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حتو بات النشرة 


متا ےی ۳ 


دص مم 0 99 یو لهي یں ۳ مم رم شی پچ یی 


۱ س تشكيل لمان خاصة نرق امال مان سن ار ںآ ي 
۲ س ابرتّاع اللجنة العامة لنذنین الشريعة الإسلامية 

۳ ب اب اع اللجنة القاضة لنقنین أحكام الشر يع الإسلامية E‏ 
٤‏ س مقتطفات‌من أقوال اله کتور موق بوطالب ول تفنین الشريعة الاسلامية ام 
٭ س المصالح المرسلة كيدا من مبادىء تقنين الشريمة الإسلامية 


كود 260 
٦‏ س تقاررر ,مان ثقئین الشريعة الإسلامية بی ی ۷۱ 
CJ‏ بلنه المعاملات المدئية ءن مشروع العاملات المدنية کی ہر ھپ 

(ب) بلنة اجراءات النقاغی والإثبات عن مشروع قانون إجراءان 
التقای والائبات اس ہے كه ہے کا ۳ 


(ج) بلنة المقوبات عن مشروع قانون المقوبات 
(د) ل التجارة البحریة عن مشروع قانون التجارة البعرية ._ 


سماسا رم الم ` 


مقدمده 


تاقت النفوس من أبناء شعب مصر العظيم منذ فترة طويلة الى تلبيق 
احکام الشريعة الاسملامية كما تطلست !لی اليم الذی یکون فيه درد المر 
الى احتام الله تبارك وتعالی النى فطرت عليها طبيعة هذا الشعب . 


دلقد كانت ترتفع اصوات مطالبة بضرورة نفنين احکام الشريعة الاسلامية 
لأن بها وحدها صلاح حال أبناء هذ! الوطن ٠‏ وكان لذلك صدی واسسع 
عند وضع الدستور الدائم فى عام ۱۹۷۱ اذ نص فى مادته الثازية على آن : 
(( مبادیء الشریعة الاسلامية مصدر رئیسی (لنشر بع )) ۰ وکان وضع هتا 
النص یقتغی بالغر ورة العمل الدعوب لاصلاح ما اعتری التشریعات من نقص 
وعيب » وتعدبل النصوص التی تخالف احکام الشريعة الاسلامية . 


ولقد بدیء منذ عام ۱۹۷۱ فى اجراء الدراسات القازونية والاماسلاع 
على أمهات الکتب والابحات الفقهية واسته‌ادة الأحکام الفقهية فی الذاهب 
الاسلامية الار بعة وما قال به ائمة الفقه الاسلامی » حنی كان المبان الذی 
أعلنه السید الأستاڈ الدكتور صوق ابو طالب على المجلس فى ) من توفمير 
سنة ۱۹۷۸ عقب انتخابہ رئيسا للمجلس « اند قد آن الآوان لأعمسال نص 
السادة الثانياة من الدستور التی تقضى بان مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر 
رٹسی للتشريع » بحیث لا يقتصر الامر على عدم اصدار تشریعات مخاافة لهذا 
الثصں ٤‏ بل يتعداه الى مراجعة کل قوانینها السابقة علی. تاریخ المسسٰل. 
بالدستور وتعديلها بالاعتماد على الشر بعة الفراء » ٠‏ 


وقد قابل آعضاء المجاس ااوقر ذلك كل الترحیب والتقدیر » ولايد أن 
نسجل بالتقدير والشكر والعرفان هذه المبادرة ااکر بمة للأستاذ الدکش‌ور 
صوق آدو طالب الڈی لم بأل جهدا فى حشد حپابتة عاماء الشر یع الاسلامية 
وفقهاء القانون لانجاز هذا العمل التارخی العظم . أُ 








ہے ا ہم 


تم صدر دستور حموورية مصر الرس العربة لسسئة ۱۹۸۰ بعسد 
النعد بلات التی تمت الوافقة عامعا ٹی۔استفتاء بوم ٢‏ ماو سن ۱۹۸۰ ونص 
فی مادنه الثانية على آن : 


(( مبادیء الشربعة الاسلامية هی الصدر الرئیسی للتشریع » ٠‏ 


وق ۱۷ من دیسمبر سنة ۱۹۷۸ دافق بحاس على تشندل لحنةه خاصة 
نتولی دراسة كل الاقتراحات بمشروعات قوانين نتطبق الشربعة الاسلامیةء 
علی أن نسستعین بالدراسات و التقنینات والقوانین الخاص4 بتدلءیق الشر بوة 
الاسلاممه سواء فى مصر أو فى الخارح » وعای ان یکون لهده اللحنة الحق فى 
الاستعانة بمن تراه من الخمراء التخصصین فی الشر بعة الانه.لامیة وق القانون* 


و نحدر الاشارة هنا الى ان اللحنه التی اخنصت باعداد مشروع قانون 
العقوبات قد ضمت بين اعضائها صفوة من خيرة علماء الأزهر الشربف ول 
مقدمتهم فضيلة الشیخ جاد الحق على جاد الحق مفتی جمووربة مصر العربیة 
فى ذلك الوقت » وكذاك صفوة من مستشاری محکمة النقض و آسانده 
الشريعة الاسلامية وقانون العقوبات فى کلبات الحقوق بالجامعات الصرية ٠‏ 


لد بذلت الاحان الفنية جھدا خلاقا وانجز ت عملا دءويا وقدمت ابحاذا 
قيمة فى فترة وحبزة فى عمر النقنینات بای مقباس من القایبس ٠‏ 


ولم بفتصر عمل اللجان على مراجعة مواد الفانون الحالی #عرفة 
ما لا بتعارض منها مع أصول الشريعة الاسلامية فتقرہ وتبقیه > وما بتعارض 
منها مع هذه الأصول فنتناوله بالتعدیل أو الاضافة أو ااحذف آواستحدات 
بعض مواد جديدة » لم بقتصر عمل اللجان على ذلك فحسب » بل عملت 
انضا على تأصيل مواد القانون وردها الى اصولها الشرعية من كناب آوسنة 
او اجماع او رای فقهى اربط التقنين النشود بمصادره الشرعية . 

ولد آکد الدکتور صوق آبو طالب على أن الشر بعة الاسلامية اقليەیۃ 
التلبق وتراعی الوحدة الوطنية وتؤكد حقوق اهل الکتاب لأنه بحکم الشر بعة 
الاسلاممة لهم ما لنا وعليهم وما علینا ۰ 


دهکذا تحقق ما كان يتطلع اليه الجميع من تطبيق لأحكام الشر یعس 
الاسلاسة ۰ فقد اعلن فضضميلة الشيخ ابراهيم الدسوقى وزبر الاوقاف بوم 
۲ ف اجتماعات لدئة الشكون الدينية أنه تم الانتهاء من ۹۵ 
عن قوانين الشريعة الاسلامية ویجری تطويع النسية القلياة الاقية وفقا 
لاحكام الشربعة للبدء فى خطبيق ما تم تقنیته في أقرب فرصة , 


| س تشکیل لجان خاصة 


للنظر فى آعمال اجان نقنین الشريعة الاسسلامية 


۱ - تشکیل لجان خاصة 


للنظر نی آعمال اجان تقنین الشريعة الاسسلامية 


رئيس المجلس : 


يسعدنى آن اعرض على المجلس ما تم انجازه فى موذ.وع تقنين أحكام 


كان الجنس - اعمالا لحبکم الادة الثانية من الدستور قد وافق 
بجلسته المغقودة فى ۱۷ من دیسمبر سنة ۱۹۷۸ » على تشکیل لجنة خاصة 
لدراسة الا قتراحات الخاصة بتطبیق الشريعة الاسلامية » وقد رخص للجنة 
فى ان تستهدی بکل الدراسات والتقنینات والقوانین الخاصة بتطبیق الشر بعة 
الاسلامية » سواء فی مصر او فى الخارج » كما رخص الجلس لها فى الاستمانة 
بمن تراه من الخبراء والتخصصین نی الشريعة الاسلامية وفى القانون . 


واستنادا الى هذا القرار ٤‏ ضم الى اللجنة بعض اساتذة الشريعة 
الاسلامیة والقانون وبعض رجال القضاء » وعقدت اللجنة اول اجتماع لها فى 
۰ من دسمر سنة ۱۹۷۸ برئاستى ٠.‏ وقد بدات اللحنة ٤‏ تیسما للعمسل 
ورغبة فى الاسراع فى انجاز مهمتها ٤‏ بتشکیل سبع اجان فرعية » هی لجان 
التقاضی والقوانین الاجتماعية ٤‏ والعاملات الالية والاقتصادية » والقانون 
المدنى ٤‏ والعقوبات » والتجارة » والتجارة البحرية . 35 


التی رات آن تستانس برای الازهر وااجامعات والجهات القضائية » 
فبعثت اليها بهذه الاعمال لابداء الرای فی شانها . 


و قد روجعت بعش الشم وعات ا انترحة ف ضوع ما آبدی من رای 
أو اقتراح من تلك الحهات واکتملت صیاغتها النهائية . 


لجانا فنية . 








بے جج کال 


۰ | خا ولحانها الفرعية بعك أن احيط بكل ما انح سز ته 


۱ 
عم احطت ااحلس ی ۱۲ من بولیه سنه ۱۹۸۰ فى بیانی 
خلال دور الانعقاد العادی الأول بمثاسبة فنی هذا الدود » دما انتهت ابید 


اله عن شاط 


لجان نقنین 


أبريل ۱۹۸۱ احيط ,المجلس بذلك واقر تشکیل اللجة 


وق ۲۱ من 
9 الالحنة 


ولحانها الفرعية ۰ 
واحطته کذلك نی سانی البه ف ۱۳ من اعسطی سنة ۱۹۸۱ عن نشاط 


الس تاک االجان فى انجاز مهمتها ٠‏ 


واذ لم تن حتی الآن عرض الشروعات التى اكتملت صیاغتها على 
الحلس : فانی آقترح على حضراتكم الوافقة على اعادة تشكيل لجنة خاصة » 
تعاونھا سيمع لجان فرعية » وتتولی اللجنة الخاصة وضع خطة العەل ومتاسة 
اعمال اللجان اافرعية والتنسسیق بين ما تنجز» من اعمال » وتتولی کل لجنة 
من االحان الفرعية قات ةة احد المشروعات التى انجز تھا اللحان الفنية 
السابقة وهله اللجان هی ٭ 


. اجنة التقاضى‎ _ ١ 
٠ لحنة القوانين الاجتماعية‎ _ ٢ 
۰ نہ لحنة المعاملات المالية والاقتصادية‎ ۳ 


لحنة العاملات الدنیة . 


1 


و ے لجنة العسوبات ٠‏ 
5 - لجنة التجارة الاڈ ۵ 


۷ دم لحنة ااتحاره المحر ىة ۰ 


و للجنة الخاصة وغيرها من اللجان الفرعية الاستعانة بمن تری الاستعانة 


٦ 


aS NN ے٣‎ 


ی 


فى الشر هة الاسلامية والقانون . 


رئيس المجاس ۰ 

واستنادا الى نص الفقرة الفانیڈ من المادة ۸۲ من اللائحة الداخلية 
للمحاس : اقترح على حضرانکم المؤافقنة على ان يكون تشكيل هذه النجان 
على النتحو الآتی i‏ 


اولا - الاحنة الخاصنلة : 
الدکتور صوق ابو طالب » رئیسا ٠‏ _ 
الاب تاذ حافظ بدوى ٠‏ 
الا تاذ أ.حمد علی موسی ٠‏ 
اندکتور کامل ليله ۰ 
الدکتور حمال العطیفی ٠‏ 
امام "مويه ۰ 
الزن حعفاق ايعان ج اند 
الاستاذ دكتور محمد محجرب . 
3 لا نارواین + 


ااهندس ابر اهیم شی کری ٠‏ 


وہضم الیهم من الاسسانذة والتخصصین السادة : 
فضيلة الامام الاکبر شيخ الازهر . 
وزیر اادل ۰ 
وژیر الاوقاف. . 
رئیس جامعة الازهر . 
فضيلة لا د 
احمد حسن هيكل ۰ 
وناك نميه التتشق + 
ریس مجلس الدولة ۰ 
ات وت اج 
لسن ادارة قضایا الحكومة . 
5 زیت مه اسان الشاهرة : 
المدير العام لانيابة الادارية . 


٤a٬حصحھص‏ لس اک 225222 





عا العز نز عیسی : وزار شون الاز هر سابقا . 


عبد النعم النمر ہے وزار ال و قاف سا ۴ 
ی برس وی اتب NE‏ ۱ 
عبد آلنعم فرج سم الح ده ۔ الب رئيسن جامعه الأزهر سابفا 5 
عد الحلیم الحندی - رئيس ادارة قضاا الحكومة سابقا ۰ 
احمد ثات عو دض - ب تاب رئيس مجلس الدولة 
ف زار 0 مرحکملە ٢‏ سےاتگا عضر محلس 
احند فتحی مرسی - انب ريدن نقذ نعا و 
ااشوری 
عد اف 411 ےے عضو مجمع الحوث الاسلامبة ٠‏ 
ءط_ے> صقر ب عقو محمع ایوہ الإسلامية ۰ 
سین حا ب زاین قستم اللہ رع كلية الحقو عرق ساسا القاهرة, 
ابراهیم صسالح - نالب ريس محكمة اانقض ۰ 
عمداء کلیات الحقوق ٠‏ 
عمید لاله الذربعة رالنانون بحامعة“ الأز م 3 
اللجان الفرعية 
لا تاد معان اتف ار ولا ۰ 
الا تاذ عبد الرحمن تو فیق از کا + 
الا تاذ عد انث على <سسن ۰ 
لرا فعحی زکی اتصادق محمد على . 
الأإسعاذة شین الطویل ٠‏ 
إلا عاذ حامد على ہے ہگ 
الام تاذه عنابات آیز الزيد و ب ها 2 


|/* اذ اد اهب مرج ل ااز امد ۰ 








الاسثاد على السید فلالی: . 

الشاك حافتك دوي ب وتسا . 
الأستاذ كمال خر الله . 

الاستاذ ودبع داود فرید . 

الاستاذ حسين ااندی . 

الاستاذ طارق عبد الحمید الجندی . 
الاستاذ حازم ابو ستيت . 

الاستاذ محمد عہد الشفار السودانی . 
الاستاذ محمد عبد الحميد الراکی ۔ 


لجنة العاملات المدنية : 
دکتور حمال العطیمی ۔- میت ۰ 
الاستاذ صلاح الطار وطی 

الا سناش چووج رو فائیل رزق ۰ 

الاستاذ عبد اارحیم عبد الرحمن حمادی . 
الاستاذ علی علی الزقسم ۔ 
اماف محبی الد بن عہد الغفور مجم ٠‏ 
تال موی مہداالسیقل مو وی 
الأ وة سماء الحاج آدھم محمد عا 
اة التحجسار ة المحسر یه : 

الا عاذ احمد علی او من سب اسا 
۰ الاستاد حتفا ناروز ۰ 

الا غا3 مصطفی غہاشی 5 

الا ستاذ عبد الغفار أو اطالب : 
الادس تاذ حسن انو هيف ۰ 


جو2 . 


م مىروك . 








لحنة القانون التجاری : 

دکتور محمد کامل ليلة رئيا 

:لاستاذ.حسین وشاحی ۰ 

الاستاذ احمد ابو زيد الوکیل . 

الاستاذ سعد احمد بهنساوی قناوی ٠‏ 
كل الاستاذ عدلی عبد الشهيد . 

الاستاذ عدنان محمد شلابه ٠‏ 

لجنة القوانین الاجتماعية : 

دكتور محمد محجوب الارثييا 

الاستاذ مخمود على ابو زنك ٠‏ 

الأسجاذة فابدة کامسل ٠‏ 

الاستاذ احمد محمد ابو زيد . 

لاس تاذ محمود نافع . 

الاب تاذ محمود آحمد سلام ابو عقيل ٠‏ 

لأساف اسماغیل ابو المجحيه روان ۰ 

«لاستاذ ابو الکارم عبد العزیز عبد الرحیم : 

ج ور جات بات كام یم موم : 


e‏ نت سس سس 














لتقئين الشريعة الاسلامية 


۲ - اجتما 


ع اللجئة العامة 





۲ - اجتماع اللجنة العامة . 
يوم ۱۹۸۲/۲/۱۷ 


بمختلف صورة على اسس علمية 5 المقام الأول ۰ 


الاسلامية و عض السئولین عن شرتات التامین لناقشة المشروع التمهیدی 


وق اقب 


للقانون المدنى الذى يتضمن ر 
انط الشائكة البی كان لابد من استطلاع رای الازهر فيها ٤‏ وعلی راسها 
موضوع التأمین الدی ارسل یه اللاحنلات ٤‏ وکذا بعض آللاحظات التی 
وردت من القضاء » الامر الذى تطلب اعادة النظر فى القانون على ضصوء 
عذه اللا حظات ٠.‏ 


ببذه المقدمة استهل الدكتور صوق آبو طالب حديثه لأعضاء اللحنة 
فنقبرا الى وجود تساؤلات عديدة تدور حول الثأمين وعلینا ان نضع المبادىء 
السامة فى القوانین العروضة من الناحية الوضومية » مرکزا علی ضرورة الرد 
علی نساؤل هو : هل النصوص الوحودة حاليا للاخوذۃ من القانون القائم 
تتمشی مع الثم بعة الاسلامية وهل تکنی التامین:؟ وهل الستحسن ان نعدل 
نی هذه اانصوص باستحداث صور احکام جديدة ؟ وماهی التصورات الخاصه 
بفکرة التأمین فی حد ذاته ؟ وماهو التصور القانونی لعقد التأمين ؟ 


رش المج متا ول نظر الازهر ئن التامین نی قانون الماملات 
الدنية . نقال ان الازعر شکل لجنة للنظر فى موضوع التأمین ووافق جملة 
تقال على قانون العاملات الدنية ہما فيه من الفع سل الخاص التعلق 
امین "او پک بععلق بااقانون الغاض بالتامین علی التجارة البحرية فند 











تم ارجاع الوضوع الى النامين الذی سبق ان وافق عليه الازهر ۰ والتأمین 
ایام نی هی الى اجا قانون العاملات المدنية > والتامين التعاونی بشمل 
اع التامينات . وتعديل التعبير فيما بتعلق بالتامین 


ف إوزرة اوائ واتار بالطرق الشروعة اماه انس الریح لها 
8 از عة نظي القيام بهذا العمل » ٠‏ 
وشرح فشینتد مفهوم التامین التماونی ودود شركة التأمین فى ادارة 
یر ,اتان الفیت ركلوا عنهم الشركة التی لادخل لها الا فى ادارة 
الستأمنین والمستفبدين اسيل دافخ الأضرار و الا خطار عنهم لقاء 
. وهذه الشركة ستقوم باستشمار هذه الاموال بوسائل مقر واه و جد 
كلة على تحد ند احرها على 


ارات 
اجر 
نسية الاریاح زلمتامنین والستفیدین وهی كد 
ری لی تالاوس هنال -بوجاه سار عن مع القبربية الاسلامیه ۰ 


وبعد الانتهاء من کلابه » استطلع الدکتور صوف آبو طالب رای رجال 
, ی کت تام . فاستبعد التأمینات الاحتماعية من حدثه لانها 


و التأمبنات اة الخاصتة بالحریق » والتأمينات المحربة على السسفن 
والبضائع » والتأمينات على السيارات پر الن آخره ٠‏ واكد علی ضرورة 
امار الى ان نقطة الجبل 


ااتفر قة بين هلين النوعين من التأمين اق 
حد ثه 


ل موقف الشر بعة من تأمینات الحياه ۰ وقال ان 


اکا تا.ور حز 


عن التاميناث نابع من شمیره كمسلم ٠‏ 
تقوم على التعاون وتطون هذه الفكرة التى كان بعوم بها افراد بذاتهم ثم 
تطورت الى فلھور شركات التأمينات اة تال ان اموال التامینات 
العامة وف له عن اموال التامينات علی الحیاه 4 وان التامینات العامة 
لا تحتاج إلى عملیات استشمار طويلة ول لائیا ستونة .کل ماع ضفج 

وهذا النوع ین اسان نموم على إلنكا ذل الاحتماعی 
مل ساهمون ب4 


سل میج ٠‏ 
والتشامن الا حتماعی بين جميع الا فراد 5 الہ ای له تست 
ااشر بعة تنادی بالتعاوث » وتعاونوا عاى البر والتعوى ا . وقد حلو رت 


4 


سے ×ط 





ل ل ل ۲ ۲ ۲ 





الم ۷ , سب 


شر کات التأمین نظر به الاحتمالات » واتبعت الأساليب الرياضية فى التأمینات 
العامة فى أعمالها التی تخضع للاشراف والرقابة من جانب٠الحكومة‏ ومن 
حانب اتحاد التامین ووزع قسصسط التامین العام و قدره ٠٠١‏ جنيه على 
الوحه التالی : 


جنوه 


۰ اضرار الحریق ٠‏ 
o‏ مصروفات ادارية ۰ 


3 ربج اصاحب راس الال ۰ 


ومن هنا نحل أنه لامکان للا ستنلال ولاغضصاضهة ولا شیء بخالف الدین . 
ثم تحدث سيادته عن التأمينات على الحياة التى وصفها بأنها تعد 
الشسکلة اإحقيقية فى التأمینات . 


نقال ان شرکات التأمین تحمینی ان خطر الوفاة ومن خطر الخسائر 
المادية الٹی بمکن أن تلحق دالاسر 5 نسح و فاتی » و کذا من الخاطر الاد رد 
التى تنشا نتيجة لبقائى على فيد الحياة بعد وصولی الى سن الشيخوخة و فقد 
القدرة على العمل . و هذا النوع من التأمين لا سود الا ق حاله البقاء على 


ومن 
الخسائر الادية تتيجة للبقاء على قيد الحياة بعد 


سن العاش ۳ 


وكان من المکن من الناحية العلمية البحتة ان کون قسط التأمین 
علی الحیاه سننويا می «التامين على الخریق 6 ,ولک ری أن يون قس نا 
موحدا لد ,۲ ستة تسییلا للعمل على الناس الستامنن رغم ان الخطر 
بتزايد مع تزاید العمر . 


وشرح سيادته فكرة التأمين على الحياة عند حدوث حادث وهو ان 
شر کات التأمین تفر ض معدلا تاتا على: التسط فائدة منخفضة وتتحمل هى 
مسئولیة الاستشمار ؛ داغلب الاحوال تکستب نتيجة للانتتتمار الذى تقوم 
به نيابة عن جماعة الستامنین وما تکسبه وما تحققه من ربع الاستثمار یتم 
توزیمه على الستامنین الذین يتحملون خطرا معينا بعد استقطاع نسبة 
للمدمار يف الادارية والميئة القن تزاول التأمين اسلاميا . 





وقال ان فکر ° التأمين هذه هی نفس نکره صندوق الخدمات و نکر ه 
التضامن الاجتماعی وفكرة النلقادات والجمعيات التعاونبة » وصناديق 
التامن الحکومية وهات التأمن التبادلی بنفس العمل والوظيفة واحدة 
و یربطوم عمل واحد . ۱ 


رتحدث عن موثف الشربعة من التأمین فقال أن اندس لكافة العصور 
والأزمنة ٤‏ ولا شفا ند التطور الصناعی اليائل والتکنو لوحیا الحدشة 
وا شر وعات الضخمة للاستشمار التی تحتاج الى "عملیات تأمين کبیر: التی 
9 سيم الوق الیل أن سل وحذسا تي مجان الاين © وس متا 
حاءت اتف قیات اعادة التامین التی ترتبعط بها حيث تتحمل شرکت التأمین 
الحاہے جزءا + وشرکات التسامین الخارجية الجزء الاخر من الغ 
المرمن به نظیر سعر معين وذلك من احل المشاركة فى تفتیت الخاطر فى العالم 
كله ٤‏ نطرا لان نذلر بة الاحتمالات لا بمکن الاعتماد علیها فتك ٠‏ فضلا عن ان 
التأمینات العامة ضرورۃ حتمية المجتمم . و مة مبدا فی الشربعة الاسلامية 
مفادد انه لا ضرر ولاضرار ٠‏ 


وما غلينا الا لق تينقاب تور اتان علی الحا و قا ى اا 
لاسلامی السسلیم . بمعنى ان تدير شتركة التامين على الحياة اموال الفیر 
ار فن فمحصسل راس الال الملو لد على 8 والحسوور گی 7/۰ 


۳ > ار ڑوج جس‎ 5: 3 1 E a 
ها ی می كي ات د 2 . فم لاقنت تیا کا ادد ا‎ 
پت ...و 5 - - - تک - ا‎ ۰ 2 


EAE‏ چا 


مم مت سس 


1 
1 
۷ 


وان شر كات انتامین من الاعمےة بمکان ولا:د من حماتھا 
سب النظام الا قتصادی للدولة و یمود بالنفع على المجتمع ككل . 
وطالب الدكتون صوق آبو :طالب پعشگیل, لجنة صيافة شسانلة او ات 
التامین فى مشر وع القانون الدنی وفقا لاحکام الشریمة الاسلامية . 
وتتابع الحاضرون قى الحدیث حول تعریف التامين وعقد الٹامین۔والتامین 
على الحياة وعدم توافر الفرر والجهالة لا يعلمه کل طرف علم .اليقين 


بالمبلغ الثابت التفق عليه سلقا ۷ ویر التضاون - الای: يحض 


سس 5 سے 


عليه الدین - فى عقود التامین “> وصور ااتأمین وانواعه ونشاته منذ قدیم 
انزمان ؤاعادة التأمين واهمته لدرع الاخطار الكبيرة كصورة من صور 


كما تناول الحدیث وثيقة التأمین ال شلامیة- التی تتفق مع الشر يعة 
الاسلامية والتی تمدد النسبة » حسب وبي لاستشمار الققلی 6 بت خصم 
نسبه معينة للادارة نظے القيام بمملية التأمین والباقی پوزع دون تحدید 
سب ثابتة ق المساركة الحقيقية فى عملية العائد الحقیقی لو ائق التامینء 
واثر عنصر الاخذ بمدا الشاركة فى الریح والخسارة ۰ من الناحية 


الا فتصادية والتطبیق . 


٣‏ - اجتما 


ع اللجنة الخاصة 


لتقتین احکام الشريعة الاسلامية 








| ۲ 


۲ ل اجتماع اللجئة الخاصة : 
لتقنین احکام الشر يعة الاسلامیة . 
يوم الاریعاء ۱۹۸۲/٦/٦٢‏ 


اجتمعت. اللجنة الخاصة لتقنين احکام الثريمة الاسلامية يوم الاربماء 
۳ وراس ادکتور صوفی ابو طالب زلیس الجلس ٠‏ وتضم 
ا اجنة رؤساء اللجان الفنية الفرعية السبع وهم الاستاذ حافظ بدوی 
رئيس اجنة :القوانین الجنالية والاستاذ احمد مرسی رئيس لجنة التجارة 
البحرئة ود . کامل ليلة رئيس لجنة القانون التجاری ود . حمال العطیفی 
رئيس لجنة الفاملات الدنية ود . طلبة عوبضة رئيس لجنة القوانین ا الیة 
والا قتصادية والاستاذ ممتاز نصار رئيس لجنة التقاضی ود . محمد محجوب 
رئيس لجنة القوانین لاجتماعية كما تضم الاستاذ ابراهیم شکری والاستاذ 
حنا ناروز ٠‏ وینضم اليهم ضفوة الاساتذة وااتخصصین فى الشربعة 
والقانون وعلى راسهم فضسیلة الامام الاكبر شيخ الازھر » ووزراء العدل 
والاوقاف السسابقون والحاليون ورئيس جامعة الأزهر » ورئیس محكمة 


النقشس ¢ واه ¢ ورئیس مجلس الدولة 3 والتائب العام 5 ورئیش محکمة. 


استتثناف القاهرة » ورئیس ادارة قضايا الخكومة والمدير العام للنيابة 
الاداریة » ورئیس قسم الشريعة بجامعة القاهرة > وأعضاء من مجمع 
البحوث الاسلامية » ونقيب المحامين » وعمداء كليات الحقوف » وعمید کلیه 
الشريعة والقانون بجامعة الازهر . 


وقد استهل الدکتور صوق ابو طالب اجتماع انلجنة الخاصة 
باستعراض ماتم انجازه فى موضوع تقنین احکام الشر بعة منذ بدء تشکیل 
اللحنة الخاصة ٤‏ موافقة مجلس الشعب فى ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۷۸ 
لدراسة الاقتراحات الخاصة بتطبیق الشريعة الاسلامية ٤‏ وتشكيل اللجان 
الفرعية الفنية السبع ٤‏ تیسیرا للعمل » ورغبة فى الاسراع ف انجاز مهمتها » 
<تى انجاز هاه اللجان اعظم أعمالها وعرضها على اللجنة الخاصة التى رات 
بدورها الاستئناس برای الاأزهر واساتدة الجامعات التخصصین والجهات 
القضائية . فبعثت بهذه الاعمال لابداء الرای فی شانها . 


وقد رو حعت هذه 
الشر وعات ااقتر 


ده غلى وء ما اآبدی من رای أو اقتراح من تلك الحهات) 


مسا 





واکتملت ضیاغتھا التهائية » تمھیدا امرضها على مجلس الشمبالمناقشنتها» 
نعد الانتهاء من مناقشة الوازنة الحددد والخطة لعام ۸۸۲ قل فضن 
الدورة المرلمانية الحالية ٠‏ ثم بجری عرضها على الرای العام لابداء 
الرای فیها . 7 


وقد استهدت اللحنة ‏ عملها بکل الدراسات والقوانین الخاصة بتطبیق 
٠‏ الشربعة الاسلامية سواء فى مصر أو فى الخارج . 


وقدم الدکتور صوق ابو طالب کشف حساب مفصلا : لاعمال اللجان 
التى انجزت النقنین فعلا » نصوصا ٤‏ ومذكرة توضيحية ا اسیا 
الشرعية ٤‏ وکذا اعمال تلك اللجان انتی هی بصدد وضع الذکرة التوضيحية 
والتاصیل الشرعی للنصوص > وأسباب تعثر بعضها لامور خارجة عن 
الاستثمار' بصوره الختلفة » کالضاربة التی كانت عند العرب »© والودسة 
الاسلامية » واثره على ااتکافل الاحتماعی » واوحه الخلاف بين القوانين 
المطبقة حالیا والقوانن القترحة » وهی اوحه خلاف محدودة » ولا سیما 
فى التشر مات الاحتماعية عصب التکافل . 


وشرح سيادته النهاج الذی ار حوله الحدل لتحفيق الهدف من 
«نتفنین . واستبعد وحود ای حدل حول دواعی الرجوع الى الشريعمة » 
بان قلام مسالة تم حسمها دستوربا ٤‏ ہما ورد فى الدستور فى مادته الثانية 
من ان الشريعة الاسلامية هی الصدر الرئیسی للتشریم . 


اما الحدل الذی ار حول النهج فکان ق صوره مو قفین سنیان 
بحری تعدبله وينتهى عند هذا الحد . ۱ 


والاسلوب الثانى : يرى اعادة النظر فى كل النظام القانونی القائم 
الستمد من المظام الرومانى » والانجلو سکسونی » والجرمانی » وقلبه راسا 
غلى عقت ٠‏ وهده الصورة حدئت. فق,اواخر القرن.الساضی حینما ظهرت 
'لاتجاهات الوضعية وجاءت باسلوب مختلف تماما والفه الناس . 








اما الاسلوب الذی اتنمته اللجان الفنية فیتمثل ق اعتبار الشريعة 
لاسلامية الصدر الرئیسی للتشریع » وعدم الاخذ بای حکم فى التوانين 
الو ذعية مخالف للشر بعة 4 واستعاده ۰ فتراجع کل القوانین وناخذ تم 
يتفق مع مبادیء ااشربعة » وذتحدث ما یتفق معها » ونبقی ما بتفق معها 
اخذا بعدة اعتبارات اهمها التراث القانونی الذی دام مائة عام ٤‏ فعلینا أن 
نحافظ عليه ما دام لا بخالف الشريعة وطالما ان الشريعة لاتیمها الالنا 
مع الشريعة هو الذی بدفعنا الى استبقاء هذه الادة او تلك حتی لا نقلب 
القوانين راسا على عقب . وبدلا من تأصيلها الى القوانین الرومانية نضم 
اصلها الشرعی او نخرجها من اصلها الشرعی لنصها او بمضمونها فنقول 
أن لها نظیرا ف کتب القدامی بنص کذا من کتاب کذا » او ما انتهت اليه 
الدرسة المالكية ف کتاب کذا وصفحة کذا ومن ثم فهو متفق مع الشريعة 
الإسلامية . 





وھذا هر الأساوب التو نیقی الذی سلکته اللحان السية . فاتخذت 
من القانون الوضعی القائم اصلا من حیث الترتیب » وعدلت ما عدلت 
وغیرت ما غیرت وابقت على ما ابقت أن کان بتفق مم الفکر الاسسلامی 
وا بيب تخ لاثمت سر ۱ ارت تخل لت ہما ستخی الامر تعد بله آو تغبیرہ أو استحداثة 
طابقا لما ورد من نصوص قرآنية او احادیث نبوبة أو اقوال فقهية » وثررجم 
بأجيال الحاضر ٤‏ بأجیال الستقبل » حتی لا تتحول الشريعة الى مصسدر 
تاربخی كما حدث للقانون الرومانی والقانون الفرنسی وحتی تبقی الشريعة 
ا مظھر الثقائی لشخصيتنا تحدد شہابھا وأمورها بعصاره حد بده بالنمر 
والتجديد والا تحولت الشربعة الى تراث تاریخی لا تجد انسانا قادرا علو 
قراءة نص شرعی ولا مرف ما هو الراحح وما هو اللرجوح وما ھی 
الاصول الشرعية . 


هذا هو النیاج الذی عملت اللحان على ضوئه التانون البحری, 
وانغانون المدنى والقانون التجارى والمرافعات الجنائية . 


و هکذا اصیح القانون البحری الذی آنجز تد اللحنة الفرعية » من حيث 
الصياغة القانونية وتأصیله ٤‏ جاھزا تماما نصا ؛ وتاصیلا » ومذكرة 
الضاحية ۰ ۱ 





كما تم انجاز الاثبات والعقوبات والحدود والتعزیرات وانجز الجزء 


واما القانون الدنی فقد تم تاصتیل کل مادة من الواد الی اصولها 
والعقوف العينية : ۱ 
ف 
استطلع فيها رای الازھر الشريف وارسل كتابة رابه ہما بتفق مع الشربعة 
فلنطمتن کل الاطمئنان الى ان الازهر الشريف بصورة مباشرة أو برجال 
الاز هر باللحان الفنية موحود باستمرار فی مباشرة هذا العمل ۰ 


ومن احیة اخری تقوم خطة العمل على تخیر الآراء الفقهية البنية على 
تصوص ثابتة الدلالة او نصوس اجتهادية غير قطعية الثبوت والدلالة ) 
مع عدم التقید بمذهب معين وعدم ااتقيد بالراجح من مذهب معین ؛ 
وانما یتم اختيار الرای الذى بحقق المصلحة العامة للناس ويتفق مع ظروف 
مجتععنا ااماصر . وعفا هو الاساوب الذی سار عليه الشروع الصری منذ 


قانون الاحوال الشخصیة عام ۱۹۲۹ . 


وشرح سيادته خطذ العمل القبلة ۰ فاستهلها بقوله ان الدورة 
التشريمية قاربت على الانتهاء ۰ والرای العام بحثنا على مرعة الانتهاء من 
هذا العمل ولا سیما » اوائك التراخون فى اداء واجبهم . واذا نظرنا الى 
ما عندنا من اشیاء جاعزة فاننا نجدها تشکل الجائب الاکبر من هذا الممل. 
ولو دفمنا بیدا الجزء الاكبر من انجازنا الى الناقشة الحیة لظهرنا بعظمر 
الناس انجادین فى عملهم » واحفزنا من لديهم اعمال » الى الانتهاء منها . 


والشروعات الجاهزة الآن تعرض امام اللجنة البرلمانية الخاصة > 
وتدوم بعمل بمذكرة عن كل مشروع اللجنة الفرعية ؛ حیث توضح فیها 
مذ مون المشروع 4 وما غدل فيه 4 وما تخت ٤‏ و ما الفی 4 ای الخطوط. 





يك 


واملامح العريضة للمشروع » وتنتهى المذكرة بابداء رای اللحنة فى صلاحية 
ا اشروع 6 لسرضه على مجاس االشعب © او عدم عرضه » او التانی فى 
عرضه . واذا بت خلاحيده يعردن علی اللجلين فى اسر ع فقيل ند 
الانتهاء من منافشة الموازنة الجديدة والخطة » وتقوم اللجنة الخاصة باحالة 
الشروع الى اللجنة التشريمية . وعلی اللجنة التشريعية » بعد فض الذورة» 
عقد حلسات استطلاع رای » على أو سع محال للو قوف على رای الناس 


تب 


و مة تساژل قد يتبادر الى الذهن وهو ما الحاجة الى ذلك ظالما 
استطل رای. الازهر الشر نف ورجال الفقه وااقانون ؟ والجواب على ذلك 
هو ان هذا ااوضوع بالذات يسس وجدان الناس جمیعا . وثمة امور تقتضی 
تحکیم اامققل فیها حتی بحدث نوع من التسادل مع العاطفة عندنا . 


فہجری عرض الامور والخلافات فى الرای فى الصحف والاذای: 
والتلیفز يون ویتم مناقشتھا التوصل الى رای فیها ؛ مع مراعاة أن تقنین 
الشريعة الاسلامية هو مودة الى ذاتنا والحفاظ على شخصيتنا ولا یعنی 
ذاك الانمزال عن اتمم المالی » لأننا لا یمکن ان ننغلق عن الفکر العالی . 
ان د فنا هو ان رقم من الستوی الادبی والخلقی للقانون اللدنی * بما بتفق' 
مع. ااسنتوی الشرعی ؛ وقد تحرينا فى عملنا الاحتفاظ بالاطار العام الذی 
نادت به الجمعية السومية لحکمة النقض ٠‏ فما زال قائما مع کل ما بلزم 
من تنقیح فى تضواصبه أي اذيائة نصوص, جديدة استحدثت ٤او‏ تعديل 
بعذ۔یا ٭ علما بان التقنین الحالی للقانون طبق اکثر من ۲۰ سنة » واہدرت 
فبه ملاحشات وظهرت نبه ثنرات : وراعینا کل تلك اللاحظات والثفراتٰ 
التی اندت فقها وقضاء . فالفینا القرذى بفائدة الذی بعتہر آهم تطبيق 
عملی للدخل الداام ۰ 


والشريعة لا تعر ف التفر قة ہیں الدنی والتجاری : ولیسی هناك الا ند 
واحد 4 بحکم العاملات 3 


و حقیقة إن هناك احكام ف القانون التجاری مستقاة فئ جملتها من 
ااتشر بت الغرسة ولکنهیا متفقذ مم مقاد الشربعة الاسلامية مثل 
انشر بعات الغربية ولکنهسا ية مع مقاصد الشربعة الاسلامية مشل 
وان كانت تتاق مع مقاصد الشر سة . 


والفقه الاسلامی لا يعامل التجبار وغیر التجار بصور مختلفة . 
تالموضوعات التی لها اصل اتتصادی وتنعکس على الدنی : اذا لم برد اصل 
قانونی فیها فانها ترجع الى القانون الدنی : 


وتحدث سيادتنه عن عقد التأمين كص ورة من صور العاملات الدنب؛ 
المرتطة به . 


وآعاد سیادته الى الأذهان ما تم ف احتماع سابق عقده سيادته مع 
رجال النامين والازهر وتم فیه‌التو فیق بين مطالب رجال‌التامین والاطار الشرعی 
لها واحنیار بعض صوره كنظم الاستثمار وشر کات الضاربه وشهادات 
الاستشمار التی یجری حولها خلاف والوديعة التى بجری حولها خلاف ابضا 
وطرحت بعض الاراء للمناقشة ثم اخذ بعضها ورفض انبعض الآخر . 


واکد الدکتور صوف ابوطالب ان انحید الذی بذلته اللجان فى القانون 
الدنی جهد حقیقی بحمد اللہ على انه تم انجازه ف ثلاث سنوات وهی فترة 
وجيزة فى عمر التقنینات بای مقیاس من المقاييس اذا ما علمنا ان القائون 
الحالی استفرق وضعه ۱۳ سنة ؛ كما اكد فى ختام کلمته ان الشريعة 
الاسلامية اقليمية التطبیق وتراعی الوحدة الوطنية وانؤکد حقوق اهل 
الکتاب لانه بحکم آلشریمة الاسلامية لهم ما لنا وعلیهم ما علینا . 


وتعاقب رؤساء اللجان الفرعية ف عرض ما تم انجازه ٤‏ کل فى مجال 
اختصاصه . واتفق فى نيانة الاجتماع على تخصیص دورة غير عادية 
أو دعوة الجلس الى الانعقاد فى وقت مبکر عن هوعد انعقاده » لناتشضة 
هذا الموضوع الحيوى الهام بعد انجاز كل الاعمال المتعاقة به ؛ وعندما 
تتوفر حصيلة لا باس بها من مناقشات الرای العام حوله . 


ولم بنس الحاضرون أن ينوهوا بصاحب الفضل الأول فى تنفيذ النص 
الدستورى القائل بان الشريعة الاسلامية هی الصدر الرئيس للتشرنم وهو 
الدكتور صوق ابو طالب الذی اقترح فى ۲۰ دیسمبر عام ۱۹۷۸ تشكيل اللجان 
الفنية لتقنيين الشريعة الاسلامبة وسیذکر له التاريخ دائما ذلك كما سيذكر 
له التاریخ جهوده المتواصلة فى متابعة نشاط اللجان وتحربك الامور التی 
قد تكون قد بدات فى الاسترخاء نوعا ما » وکذا اتصالاته بکل من بری 
الاب عفادة بجھودہ من رحال: ألفقه والقانون 6 تقنین الشربعة الاسلامية 1 


وكذا مناقشانه الفقهية والقانونية: للنصوص والشروعات التى ضمت اف 








) - مقتطفات 


من اقوال الدکتور صوق ابو طالب 


حول تقنبین الشريعة الاسلامية 


ےت سس 


کی ا وق ۱ : 
من اقوال الدکنور صوق أبو طالب . ج 8 


حول تقنيين الشريعة الاسلامية 





بكاد لا تخلو ایة محاضرة يلقيها الدكتور صرق اہو طالب © أو اجتماع 
شهده. 6 او ندوة بحضر‌ها + او لقاء یتم مع الو فود البرلمانية الاختبية 
اوس 6ز اتب الاسلامية والاجنبية بالقاهرة ؛ الا توجه اليه المديد من 


وفیما يلى مختارات من اقوال الدكتور صو فى ابو طالب وردوده حول 
هذا الموضوع . 


فى الدورة التثقيفية للقیادات العمالية بمعهد الدراسات الوطنية 
وم ۱۹۸۲/۱۰/۱۰ 





تحددث اادکترر صوق اہو طالب رلیسن محلس الشعب صہاح الاحد 
۰ عن تقنین الشریمة الاسلامية فى معهد الدراسات الوطنية 
نلحزب الوطنى الديمقراطى . فقال * 


أن هناك نوعا من الاحكام قطعية الدلالة ولا مجال لاعمال الفكر فيها 
مثل قوله سبحانه وتعالى : « للذكر مثل حظ الانثيين . » وهذا حكم 
مؤبد بطبيعته . ونوع آخر من المبادىء العامة مثل قوله تصسالی : « احل 
الله البيع وحرم الربا » فالبيع يمكن ان بتخذ صورا شتى . ومن ثم كانت 
هناك تعصیلات تختلفت- فيها الاحتهادات والآراء تبعا للظروف السائدة فى 
الحتمم . ونحن نتخیر الرای الذي يتفق وظروف المجتمع دون ان نتقيد 
بمذهب من المذاهب . لان الاصل ی الشريعة الاجتماد دون اعاقة حركة 


اتمه ۰ 
3 3 


وق انلجان اافنية النى شکلت لبحث موضوع تقنین الشربعة الاسلامية 
تم التوسل الى رای معین یتفق مع الشريعة من وجهة نظر هذه الاجان . 
واکن بتعین اعطاء العرصة لذوی الرای لابداء رايهم فى مشروعات القوانين 
والاحکام الى خلعمت هذه اللحان برای فيها » واعتبرته اوفق للمجتمم 
لاتسدی للمشاكل الاجتماعية التی ام بذكر اللسلف الصائح عنها ٹیئا » ہما 
بتع مع الشربعة الاسلامية . فقد بکون هناك رای افضل »© فیطرح على 
لجان استماع للمتخصهین ؛ لابداء راهم فى هذه التصوص مثل نظم 
البتوك ؛ واانامینات الاجتماعبة بصورها الختلفة کالتامین على ضرر سیحدث 
کال صابة او السجز او الو فاة » والتکافل الاجتماعی الذی حض عليه الاسلام. 


واار حاة التالية لذلك هی عر خس هذه اللصو ص غلی الجلس لناتشتها 


مناتشة تفصسلية والوافقة علها . 


وقد شور اون مفاده ما وضع غير السلمین 1 آن العاصم الأوحد 


عن غیرد من الدبانات الاخری ‏ فبحکم کونه آخر الدبانات نجده بکمل 





بش تج 





ما سبقه من الدیانات . فاليهودية قاصرة على اليهود فقط ولا تغليق على 
غیرعم . والسيحية لم تتعرض لا للاقتصاد ولا للمعاملات الدنية كالبيع 


ومن سماحة الدین الاسلامی ایضا انه اباح زواج السام من مسيحية 
أو بهودية مع کفالة حربة العقيدة للمراة غير المسلمة اذا ما تزوحت من 
مسلم ٠‏ فى حين أن المسيحى لا يعترف بالاسلام ومن ثم لا بسمح للزوجة 
السلمة . بتمکینها من تاد شعائرها الدنية ٠‏ دولوم سمح لھا بدلك 
بحدت . 
البومية ٠‏ فهو آذن دين ودولة ویکمل الديانات السابقة » فضلا عن ان السلم 
ناحية اخرى بکفل الاسلام حرية العقيدة وحربة اقامة الشعائر الدينية لفیر 
السلمین وعدم الساس با » فلا ارام فى الدین يحم نص الابة العر محذاق 
القر آن الكريم ٠‏ وعلی الحاکم ضمان ذلك لغير السلمین ولقد رفض الخلیفة 
عمر بن الخطاب اقامة الصلاة فى كنيسة الاقاط حتی لا بجار علیهم . 


وهذه السماحة فى اندین ٤‏ و<ربة العقيدة و کفالتها ٤‏ لم تتذرر فى الحتمع 
الأوروبى الا بعد الثورة اافرنسیة ٠‏ فلم يعترف ف ذلك الوقت لغير المسيحى 
امه > 


بے ۴ الجتمم الاسلامی فان لهم مئالت وعلیهم ما علینا من حعوق 

وواحات والاستشناء الوحيد نتمثل ف ان کون رئیس الدو اس فسيلينا و 

آما الاستشناء الثانی الدی کان موحودا من قبل :ف صدر الاسلام ثم سقط 

بعد ذلك فهو الجزية . ۷ 
فالا سلام حینما ظهر ٤‏ شانه نی ذلك شأن ای مذهب اجتماعی جديد © 

تمبز بين اهل الثقة واھل الت ہے وأصبح جيش ا سلمین - الذی كان 

السلمین مقابل الد فاع عنهم وحمايتهم - .اصبح يضم بعض القبائل من 

التصاری واصیح التجنید اجباريا واصحت هناك مساواة فى الحتوق ! 

والواحات ۰ واورد مثلا علی ذلك حینما رد حامی حمص و قائد السلمین 

الجزبة لانه فشل في الدفاع من شر السلمین . 








نی معهد الدراسات الوطنية 
يوم ۱ / ۱۲ / ۱۹۸۲ 


۱ انقی الدکتو صوق آبو طالب رئيس مجلس الشعب صباح الاربساء. 
۱ ۱ محاضرة حول التک‌امل اعقبها كلمسة حول تقنین الشريعة 
ولاف و ہمان lel‏ 





۱ أن موضوع تقنین اشر بعية الاسلامیة موضوع محبب الى نفسى وقابى؛ 
وسوف اتعرض له بثیء من التفصیل » ختی نكون على بینة من آمره على 


حی هت ۰ 


كانت ااشم بعة الاسلامية مطبقة فى اللصف الثانی من الترن التاسع 
۱ عشر . ولا حضعت احزاء كثيرة من العالم الا سلامی والعری للاحتلال 4 
فرضت کل دولة قوانینها لتحقیق مصالحها الخاصة التی لیس لها مکان فى 

| ظل !اقوانین والتعالیم الاسلامبة . 


هد فرش سے الاسه‌مماز داسف اررق نذا تد الامو 
لاذا لا نمود الى ذاتنا العريية الاسلامية ؟ 


وی دستور ۹ العدل نص على أن الشربعة هی الصدر اارئیسی للتشر یم . 


هل الامر بحتاج لاناة وترو ام لا ؟ 


نحن الآن فى الفرن ۱6 الهجری ومنذ القرن الرابع ااھجری اقفل 


پیم 
۱ هناك ثلائة امور تعين ان نجيب علبها ابتداء » حتی نصل الى تطبیق 





الامر الشانی ان السلفية شولون انه بكفى نص واحد ينص على ان 


بحکم القاضی بمقتضی الشريعة الاسلامية . وقد لا یکون القاضی على درابة 


والامر الثالث هو ان الاحکام فى الفقه الاسلامی تقوم على نوعين 
من الاحکام : احکام قطعیة الثبوت والدلالة وهی احکام الله فى القرآن 
الكريم وبعض الاحادیث التواترة واحکام ظنية » اثبوت والدلالة وهی 
الاحاديك النی سیل الف فيو اکن من مقن والشی امت ایی شن 
ااك والسافت. السام .+ 


والخلاصسة هی ان ما ورد من احکام فى الفکر لاسلامی احکام 
تفصيلية أو احکام عامة ۰ احکام تفصيلية مثل «للذکر محل حظ للائنین .» 
واحكام عامة مثل « احل الله البيع وحرم الربا » دون تفصيل لا هية 
البیم . وهنا باب الاحتهاد مفتوح نی التفصيلات والجزئيات . والتفصيلات 
تختلف فيها المذاهب فى اطار الروح العامة والبادیء العامة الاسلامية . 
ذيناك اربعة مذاهب للسنة وهی الذاهب الأربعة المعروفة » وثمان شعب 
للشيعة وهی فرق متعددة . والسقل باستمرار هو الذی يعمل فى فهم 
الأحكام . والعقول متبابنة . حتى الأمام الشافعى رنی الله عنه انشا 
مذهبه ایق العراق . وحيئما جساء الى محر غير آراءه یق ضوء مقتضيات 
الظرو ف + 


واذا ترك النص للقاضى لیعمل فيه فاند لا يستطيع ان بتذکر کل 
نصوص القرآن » فضلا عن اختلاف مذاهب القتضاه واختلاف الذاهب 
ددن هنا بتعين تقنین النحسو ص حتی تلائم الععر الحديث . لانه من 
الفرن الماضى وحتی الوم جدت امور لم یکن لٹا عهد بها ٤‏ منها الشاکل 
المالبة العاصر 5 دون آنداء رای فيها كك هادات الاستشمار والتسامین ۰ 


ویتعین الوصول الى حكم شرعى فيها . 


ونصوص القرآن احکام تتسم بالتوحيد . أما المذاهب المتعددة الآراء 
نان االجان الفنية لتقنین الثريمة الاسلامية اختارت رابا من هذه الآراء 
بتفق مع الصالح العام فى اوقت الحديث ٤‏ لكى يطبقه القاشی فى مواجهة 
الاحد.اث التى استحدثت » ولهذا كانت الشربعة صالحة لكل زمان ومكان ) . 














سس 





تسد مد منت کا سيم ہے ہہ ہے ہے ہے لے 


_ تكد 





سے ۳٩‏ لے 


تھا ۷ تفر بن آلتاش 3080© وان اھ میاه ونم ا میس 
ومكان واجهة التطور فى الجتمم . 


' العرف والاستحسان ۰ ولقد حاول الأمر بكان وضع الخطلوط العرلضتة 


نين مصالح طق من رل قات 4 2 لمجتمتع دون غير ھا ۰ و هد ه الصااح الر سل 
لم سید ابا | تیار نع بتکم باعشسار ما ٠‏ رل بحکم بالفائها 34 ومن ثم بتعين 
علینا ان مر ت على جوانب. هده الصالحة ٠‏ فلا بوجد فعل من الافعال ایا 
ااحکیم أعطانا 6 مدال ااعاملات من الو سائل ما 


یمکننا من ااوقوف على نوع 
عذه ااصالح التی تجلب النفم او تدرا ١‏ 


رن و 


والنقطة اشانية هى آن الجسيع الڈی نعيش فيه : به أقلية غير 


وضم خلت . فالکائو لیکی 
تمتع بنفس الحقوق . الشريمة 
الاس 1 تحمی حرية ابعقيدة وتکفل امسار 9 بالتعبیر الحدیث . فلا اکراه 
فى الدين . فهی تمكن غير السامین من اقاماة شعائرھم الدينية دور عبادتهم . 
وم له صلة بالدين والزواج والطلاق والاحوال الشخصية بترك هذا ل 
تون یمن 


وشا ور سوال مفادہ * ماالحکم اذا ورد فى دان غیر السام من 
ألدبانات السماوية تھی بح آمرا بے کشرب الخمر أو اکل لحم الخنز بر ہے 
بحرمه الاسلام ؟ عل بحرم ذلك على غیرالمسلعین ؟ لا » دون المفالاة فى امار س 
ث عار هم خی لا تدای فتنة . فاذا خرجت علی اما مع المغالاة 
اطار التجاوز الشرعی الی هدم الاسلام نفسه ۱ کنا 
ی صدر الاسلام اعتادها السلیون ا 


خرجت من 
حدث عند هدم خمارة 


والاسلام جاء له ایدم الدیانات السماوية بل لتکملتبا ٠‏ فيو یؤمن 
بموسی وعیسی . واعمالا لدا الا اکراه فى الدين اناج دواع السلم من كير 







ی ۳ سے 


المسامة . واعمالا لمبدا الساواة اهم ما لنا وعلیهم ما علینا فلا ايق فى وجه 
السلم باب من ابواب العتمل او الرزق: . 


9 # 28ا جج ولا میرف ال پوجود اال کے ئا تی 
بیننا . فحجة الاقلبات حجة ساتطة , 


فایس هناك قانون أو نظام اجتماعى وسياسى واقتصادى لهم و قاصر 
السیماء ٠‏ ومن ثم فلا معاضلة بين الشر يعة الاسلامية وغیرها من النخلم 


والسیحجیون شار کونا ۳ صنع الحضار د العر دی ۰ والشربعة الا سلامية 
لیت مأخوذة عن الفانون الرومانی گما بدعون أو مأخوذة عن اعاناون 
الفرنسی او الانجلیزی لأن القانون اافرشی أو الاتجلیزی ماخوذ عن القائزن 
الرومانی , 


بای انون ایا کان , ومن ثم تلا وج سیب يمح تطبیق الشريعة الاسلامية 
على البلاد العربية كلها . ۱ 


الشربعة الاسلامية منذ عام ۱۹۷۸ ؟ : 


غنى عن البيان أن القانون المدنى وحده الذى صدر فى عام 1۹۲۸ 
استذرق وضعه ۱۲ سنة , ۱ 


ان العمل المنی الى تقوم به اللحان الغدية لتقنین الشریعة الاسلامية 
عسل ضحم و هتخی حیدا و آمعان نکر مر حعه الت ان هنال ا ےکی ف مذهب 
معین واسکاما اکثر ملائمة للوضم الحالی وحتی داخل الذعب نفسه وتشتار 
اللحان من بین المذاهب ما يتفق مع ظرو ف الجتمع ویحقق صالح السلمین . 

لغد استفرق البحث عن صیفة مناسبة للتأمین سنة كاملة توصل نها 
رجال الأزهر الى صیفة ٤‏ ومقتضاها وضع رجال التأمن الصو ص العی 
می مس كالب وص رجال الأزهر ہما سفق مع اضر الحاضر . 





سان مات ف س سا 


ہی 





وكذلك الحال بالنسبة للديؤن ٤‏ فقد استقر الرای بعدم جواز الفافده 
اما ااضرر الذی بلحق بالدائن فیقرر تعوبضه حکم القضاء . وهکذا في مجال 
العاملات ٠‏ 1 

والحدود التى تعتبر السقف الذى بحمی البيت السلم لابد من وجود 
انسجام ما بين البيت والسقف . فلا تطبق الحدود الا فى مجتمع اسلامى 


" يطبق النظام الاسلامى ۰ والجرائم التى يطبق عليها الحدود محددة فى ست 


حرانم . ولكن هل هناك جرائم اخرى نعم وهلا ما نطلق عليه التعزيرات 
ورك ل الامر تحد بل الفعل الذى بر ی ان من صسالح المجتمع مواحهته 
وبحدد العقوبة النى براها مناسمة للقضاء عليها كاار شوه 5 

ومن سماحة الشريعة الاسلامية انها تراعى قبل تطبيق العقوبة حد 
الكفاية والا بكون شريكا فى الال » كما تعمل حسابا للدوافع : بینما لابراعى 
القانون الفرنسی عند تطبيق الحدود الدوافع . والفقه الاسلامى لا يطبق 
الحدود الا بعد بناء هيكل المجتمع الاسلامى وتطبيق المعاملات . 

وقد انتھت اللجان الفنية من اإكثرة الغالبة من عملها نی تقنین الشريعة 
الاسلامية » واحالت مشروعانها الى اللجنة التشريعية : لكى تنظر فيها » 
ثم تحيلها لمحس الشعب لاستصدارها ٠‏ 

ونظرا لان تقنين الشم بعة الاسلامية بحتاج الى تبادل فى اارای بين رحال 
الازهر ورجال الفقه وال-انون ورحال القضاء : لما سيكون له من صفة 


الى رای فقهاء المسلمين » بدلا من ارجاعها الى المستشرقين أو الغربيين . 


وی ختام كلمته اكد الدكتور ضوف ابوطالب انثا من المؤمئين ابسانا 
لا بتزعزع بأن صلاحنا: وتقدمنا رهين بالعودة الى ذاتنا السنمحة دون الاقتباس 
من المصادر الأحنبية . 

كما اكد على أهمية الدور الذی بتعين ان تضطلم به كلية الحقوق 
ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الاعلام من اذاعة وتلیفزیون وصحافة . 
ف اعداد البرامج > وتدريسها » وتهيئة الرای العام » وتغيير ما ورد فى كتب 
القادبج : والرد على کل ما بشفال.بال امسلمين: . 

وقال الدکتور صوق ابو طالب انه اشد شغفا لان بری الشريعة 
الاسلامية مطبقة فى البيت والشارع . واضاف انه ببذل جهوده مناجل حشد 
كين ماب من رحال. الفقه والقانون والقضاء والازهر للاشتراك فى هذا العمل 

عو 





۰ اجه لم كلمة الدکتور صدوق أبو طالب 
ق اكاديمية الشرطة ومعهد الدراسات الوطنية 
ف يومى ۰ 6 ۱۹۸۲/۱۲/۱ 


فال الدكتؤر صوق ابو الب ان القوانین التی صدرت قبل ۱۹۷۱ تظل 
صدحبحة وبلزم القاضى بتطبيقها حتی تعدل . اما القوانین بعد۱۹۷۱ نيحبان 
تکون موافةة للشريعة . وما هو غير موافق للشربعة غير دستوری . واهذا 
تعيد اللجان الفنية فى مجلس الشعب النظر فى القوانين السابقة على ۱۹۷۱ 
كالقائرن المدنى وااتجارى 3-2 بات الى آخره ؛ حتى تنقیها من النصؤوص 
المخالفة للشر بعة تم تعرض على المتخصصين لابداء راهم فيها تمهيدا لدخو لھا 
مجاس ١اشعب‏ لاصدارها . 


والقرآن الكريم والاحاديث المتواترة القليلة القطعية الثبوت والدلالة 
لا اجتهاد فيها » أما احادیث الاحاد ظنية الشبوت والدلالة والبادیء العامة 
التى بمکن استنباط أحكام فرعية منها فان باب الاجتهاد فيها مفتوح . 


والخلاصة ھی ان كلام الله لا لقنن وماعدا ذلك شبل التقنيين الذی 
بھتدی به القاخی الذی ام بعد محتهدا كما كان فى الاخی 


ایذا كانت الشريعة الاسلامية تصلح لکل زمان ومکان . لكل زمان لان 
فيها من الرونة والتصوص ما یمکن استتباط احکام حدیدةۃ تلا ثم وتواحه 
متطاہات العحر النحديث 5 ولکل مكان لأنها ۷ تفرق دين محتمع وآخر ۳ 


و تسین علينا ان نعمل فى نودة وهدوء وترو حتی بكتمل العمل الفنی 
الذى سيطبق فى ااعالم الاسلامی كله . 


(د) _ كلمة الدکتور صوق آبو طالب 
يوم ۱۹۸۲/۱/۱۹ 


ان اول عمل لی منذ تولیت مهام وظیفتی کرئیس مجلس 'شسعب 
هو تشكيل مجموغة فنية"تضم صفوة العلماء فى الشربعة ومن الاذهر ومن 
الحقوق وانقضاء والمحامين وانجزت هذه اللجان الفنية الكثير من اعمااها 
ولم ببق غير القلیل وی سبیل الانتهاء منه ۰ 


وهذا العمل بجرى على مستوی العالم الاسلامی كله الذی لا بتجاوز 
عدد المتخصصين التادرين على تقنین الشر بعة الاسلامية ۲۰ او ۲۰ عالامنهم 
فى مصر وحدها ۱۰ آو ۱۲ غاا ۰ وهؤلاء هم وحدهم القادرون على ام 
هذا الانحاز الضُخم الذی سيغير اننظام التانونی من نظام لاتینی وفرنسی الى 
نظام اسسلامی كان بطبق وحده دون منازع فى القرن الاضی الى أن جاء 
الاسته‌مار شر انینه اتفتيت ااو حدد الاسلامید . 


واليوم نعود یں ات الاسلامية 5 وخلال هذا انفرن حرت آمور و مور 
الجديدة بالاض‌افة إلى عوامل انترجیح التى ناخذ بها . 

وبنعد أن استعر ضص الدكتور صوق اہو طالب ما تم انجازه من مواد ؛ 
فى مختلف القوانين الجنائية واادنیه والتجارى : الى آخره » قال : أن هذا 


لقد انٹھت النجان الفنية من وضع المشروع وام يبق غر القلیسل . 
فمن الناحة الفَتمة تم انحاز اصعب وادق عمل' تقر سا وارسلت نسح من 


مشرو دات القو انین الوعة الی الاز هر ورحال انحفوفق واامضاء لا با اء راهم 


ولسوف نکوزن قدوة لمقية الدول العربية للأخذ به . وسوف ننتهی 
ملك 6 القريب ديسب ما نحب دعا وسفی و حسب ما بوجھنا اله ال انتفاء 
و كاه اللہ و الله لو وا 58 قه 0 اه ۰ 





)٥(‏ - کلفة الدكتور صوق ابو طالب 
فى الدورة التدريبية آلتی ينظمها الحزب لسئولی الخدمات ' 
بالحافظان نمعهد اادر اسات الوطنية 
:وم ۱۹۸۲/۲/۲۱ 


سے 


آننا ندرك ابعاد العمل واهمیته فى هذا الجال کمطلب جماهیری نص" 
۳اد مٹۓؤر' . لول كنا نطبق الشر بع الا سس لاه دون منازع او منافس 
حتی آزاخر القرن الاضخی القرن التاسع عشر حتى جاءت القوانين الاوروية 
ا ترتب عليها تغییر هورة الشسعب العربى وتمزیته وما آحدثه الجانب 
اختاق والحضارى الوافد علا من ازدواحيه یی كل شیء یق حیاتنا انت 
حتی فى اللیس ؛ وما نجعن ذلك من طبور ثلائة تبارات ملخطلفة' . 


این ار فضون ای تیر ٠‏ وهذا ذل الشريعة الاتسادمية ان 


ااشر بع بطسيعةيا متطر رة ۰ 


۲ د تيار نکری آخر بنقل نعلا اعمی عن الغرب ويتمثل فيمن بطلق عليهم 
با متفرنجين . 


ات قيار ثالث بمثله محمد عبده وجمال الدین الا ففانی 6 ویتمٹل هذا 
انشیار فى الاحتفاظ بالتراث الاسلامی مع تطویرہ ہما یتفق مع ظرو ف 
الحصر دون أن بفقد اصالته . نما ستعق مع اصولی الحضاربة 
الاسلامية آخذ به روما ای معه اروش ۰ وعلی اکتاف فلم 
الفكر شوم تقنین الشر بعة الاسلامية ۰ فالشوری فى الاسلام تخد 
فى النظام الغربى شكل الدبمقراظية ٢‏ والبيعة فى الاسلام قاذ فى 
النظام الغربى شکل صنادیق الانتخابات ٠‏ وما دامت هذه الفكرة . 

اسلیا فی ترائی فليس هناك ما یمنع من الاخذ بها ۰ 
مثال آخر وهو العدائة الاجتماعية ف اوروا ٭ انیا اصل اصیل ورکن | 
اساسی فى الاسلام منذ نهوره منذ ١5‏ قرنا وهو قائم على مبدا التكافل 
الاجتماعى « وفى أدوالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) فالأمور التى لا دخل 


تق بيد لد يلك حب ہے و ی رت ہت 


لها بالدین او تحارب الدین او لاتتمشی مع الحضارة الاسلامیة لا نان ا: 
و هذا انتبار سود الفکر موی . وتقنی الثم بعة الاسلامية بعكس خضارتنا 
وترائد؛ ‏ وهذا الحهد لا ستهان نة من الناحية الفلية ولا سیما أنه قد 
خلیرت امور لم یکن لسا عهد بها من قبل فى الغقه الاسلامی » الذی تمیز 


بعدم التعرض لنصوص تفصيلية ؛ لان الله سبحانه وتعالی بعلم ان الزمن 


تقو × ترق لقا سریة اعمال قرا التقییر سا عاق مع ظرو له الجر 


وهذا الجهد الكبير بحتاج لبعض انوقت ؛ لندوين اللصوص ٤‏ واختيار 
لنصں ١الاثم‏ والاحكام اللالمة ؛ التى تتفق مم متطلیات هذا السصر باتنظر 
الى ما اسعفر قه القانون المدنى الذی وضعه السنپوری باشا سنة ۱۹۸ 
من نترة بلغت ۱۳ سنة » والنظر الى ان هذا العمل الفتى الضشكم الذى 
انتهینا دنه تقریبا لم بتبق منه عندنا الا حوالى ٠٥‏ او .5 مادة فی القانون 





الدنی الذى نصل مواده إلى أكثر سن الف مادة > فضملا عن الانتهاء من القوانين) 
عجان والر اعات وا لد حری بما قتف مند من ال ف اواد وآلاف الصفحات 
وی واصولها ۰ 


ان ما بنادی به البسضں من ترك الامو ر للقانی لیطبق ادو ض الشم بع 
الاسلاعية هو ضرب للتحريِة ضيربة قاتلة » 2 ن القاخی فى صدر الاسلام کان 
قاضيا محتيدا ٠‏ وتان له شر وط » وهی ان نکن حافظا للقر آن انكر م . 
وغارفا لاسیاب النزول : وحانظا اصطاح الحديث » وممیز االاحاديث 
المتواترة والاحاد : قادرا علی فهم کل هذه الامور . ويقينا لا بوحد مثل هذا 
التاخی فى عصرنا الحاضر . فضلا عن ان ملد نوعين من الأحكام انام قطعية 
ارت واادلااة هی الاحکام انتی وردت 3 ق الثرآن الثر بم والاحادیث التواترة 
التی لا بختلف :لیھا اثنان مثل ١‏ للذکر مثل حظ الائنین » واحکام ظنية الثبوت 
والدلالة مثل ١‏ احل الله أابيع وحرم الربا ) . فلم تتحدد ماهية شر وط البیع 
وبطلانه وا سی الى آخره من احکام اجتهادية ۰ وما يتطق على البيسع 


اطق عن الحضانة . فتختلف الاراء والذاهب القکر نل حو له دحول غير ۵ من 


الأمور بحكم مذاهب السته الاربعة ومذاهب الشیعة الثمانية وبحم الآراء 
المتعددة للائمة التقدمين. وافتاشر این داخل کل مذهب . وف دولة واحدة سوف 
تتباين الاحكام اذا ما تر كت للقانى الذى سو ف بصدر حكمه على المذهب الذی 
له دراية به . ونرا لان الاحکام الاجتهادية تتباين فيها الآراء فانه سین ان 
توضم القاذی احکام احتهادنة لکی لها > مستمدة من کتب الفقهاء : بختار 





کمسدا من مہادیء تقنن الشر يمه الاسلامية 


سے 


صور الم لخن من حیث اعتبار الشارع ہے ور انت-(حة من حيث 
اهمیتها ات النصو ص فى الفقه الاسلامی : من حیث مضمو نها ¢ ومن حيث 
من اهل الكتاب ‏ الشربعة الاسلامية دين ودولة - .دور مجلس ااشعب فى 
تقنين ااشم نعة الاسلامية , ۱ 





٥‏ - الصالح المرسلة 
کمبدا من مبادىء تقنین الشريعة الاسلامية 





جاء ق تعریر لجنة اجراءات انتقاخی والاثبات ان مشروع القانون الذى 
آعدنه هذه الٰلحنة قام على مبادىء أساسية هی ۲ 


اولا بت ربط التقنی بمصادرہ الشرعیة من کتاب الله أو تة رسو له 
الکرم أو اجماغ أو رای من آراء الفقهاء ۰ 


ثانيا ا عدم التقید بمذهب معین من مذاعب الفقفاء الاسلامی وذنك 


ناما ے :الاپجتا3 فى التقنين للأمور المستحدثة التی ليس لها اصول 
شم عیبه ولا تخالف هذه الاصول »؛ على ما سمی یق عر ف اافقهاء با معحسالح 
الر سساة ۰ 3 


والصالح الرسلة هى تاعدة تجیز وی الامر وضع النظم الناسسة 
لتحفيق وما عر المجتيع کیا دام قله اانتلم لك تتعار در مع احکام الشرع ای 
وام بسبق للفقهاء فيه رای . فیکون الحکم فیه نابعا مما تقتضيه الصلحة 
العامة للأمة . 


وقد قافن الد کتور وی ابو ظاست ف شرح ہذا 3ڈ را ا من 
البادیء الاساسية فى تقنین الشربعة الاسلامية فى محاضرة ا نماها فى الجمعية 
ااحم نة لا فاد انسیاسی ء احصاء کا به نود رت یرل مه AY‏ 


کول ای کے 
ان[ ي : 


ان مو ضوع املصااح ا می سلة متسدد الحو انب والنواحی ۰ وس‌أقتصر 
نقط على القاء بعص الضوء على بعض چوالہه » وق البدابة بتعين علينا ان 
تعر ف مقاصد التشر بع الاسلامى بالمقارنة بمقاصد التشريعات والنظم 
القانونية الاخری الماصرة والقديمة على السواء ٤‏ فکل الشرائع والنظم 
العاصرة تتوخی : فيما تصدره من تقنینات ٤‏ التو فیق بين مصالح الافراد 
طبقات الجتمع دون غبرها وینکر وجود الباقی مثل الفکر الشسیوعی » 
والبعض الخر یسوی » من الناحية النظربة » بین الافراد داخل الجتمغ ء 








وبحاول التو فیق بینهم 4 .کانفکر .الاسسلامی؛ » وهذه سمة جوهرية فهو 
لا رقف عند حد التو فيق .بين مصالح الافراد فى الجتمع بل بضیف اليها 
معثى الارتقاء بالانسان الى درجة الکمال من ااناحية الخلقية . 


1 
رنترحة لذلك فصدت انذمرائع القانونية الغديمة والحديثة على حد 
1 سواء بین الأمور الدینیة والامور الدنيوية »© وفى الامور الدنيوية نصات بین 
۱ ما" بسمی بالقاعدة القالوئيسة وبين ما یسمی, بالناعدة الخلقية » والفقه 
۱ الاسلامی - لان مقصده الحمال الانسانی - لم بفصل بين امور الدین والدنیا 
ولم بفصل بين القانون والأخلاق » وس هنا كانت مکارم الاخلاف ومحاسن 
1 الصفات متصدا من مقاضد انتشر بع الاسلامی : هذه الناصد هى ما تدور 
۱ حو!4 ما سميه الشرعيون الصلحا؛ ٤‏ فالشارع الاسلامی ستهد ف اذن 
1 فیما صدره من اوامر أو نواه تحقیق مصالح الناس ؛ وهذه الصلحه تتحقق 
اما بجلب نفع لهم أو درء ضرر عنهم » هذه الصلحة بجانبيها جلب النفع 
0 او سے ا ان ای يستطيع الانسان ان بعمل عقله 
و فکرد فيها ام ان الخالق جل شانه استاثر بهذه المصلحة وعلتها وحكمتها 
3 وحده دون غيره جل حلاله . 
1 
۱ 


هی مدرسة العتزلة النی تری ان کل الاحکام التی شرعیاالشارع 
لتحفیق مصالح العياد معقوله العنی » وتعین علينا اعمال الفقضل 
فيها 3 عبادات کانت او معاملات . وعکس ذلك مدر سك امل الظاهر التی 
تقول : ان الشارع الحکیم هو وحده الذی بعلم مل الصالح ومن ا ع 
الاحكام عندهم تعبدية محضة !' مجال لاعمال اامقل فيها ۰ والمدرسة الثالئة 
1 با 5 بين العبادات وااعاملات » فما بخص العبادات استاثر الشارع 
الحكيم و حده جس نه وحة الیل فيه » ومن ثم لا مجال لاعمال العقل فيه 
1 فجعل صلاد الغرب ثلاث رکمات » و قبله العصر إربع رکمات وبعده العشاء 
۱ فيها : أما فى محال الماملات »> أى ما عدا العبادات من بيع وشراء وزواج 
وجرائم و عقو بات ۰۰ الح ¢ فالاحکام معلقولة العنی © ومن ثم ہدور الحکم 
مع العلة وجودا وعدما : ولکی نصل الی العلة بتعین علینا اعمال العقل > 
1 ومن هنا قالوا ان علینا » ی غ غير العبادات » ان نبحث دائما ابدا عن وجه 
۱ . الصاحة الٹی قصدها الشارع الحکیم ومعر فة علة الحکم الذی وضعه لای 





آمر من الامور ؛ ومن هنا : وحریا على رای الغانيبة العظمی من الفقهاء » 
نقول ان الشارع الحکرم قصد ہما اصدره من اوامر ونواد تحقیق مصالح 
الناس نی آمور العاملات سواء لجلب ,نفع او لدرء ضرر : وهذ! هو القصد 
لاسانی من التشریع الاملامی كما قلنا . 


ب صور الصاحة من حہمت اعتبار ااشمارع : 


وور اسان عن سور هذه المصلحة : فالمصلحة بهذا العنی ٤‏ جلب 
النفم أو درء ااضرر كما فسمھا الاصولیون ثلائذ انواع ۰ نوع اسموه 
الصالح العتبرة ٤‏ ای الى اغتیزرھا انشارع وامر بها ؛ ونوخ ثان اسسموه 
الصااح الملغاة » وهی اتی الغاها الشارع ٠٠‏ احل الله البیم وحرم الربا 
مصلحة اعتیرھصا ومصلحة الغاها ٠‏ فاليم مصلحة معتبرة والربا مصلحة 
ملفاة . وبين هذین النوعين بوجد نوع "ثالث من الصالح ام بشسهد له نس 
بالاعتبار ولا بعدم الاعتبار ٭ وعذه هی ما نسمی بالمصااح امرسلة ای الصالح 
المرسلة من قيد اعتبارها أو عدم اعتبارها : ومع ذلك بو<د فى اعتبارهما 
تحفیق «صاحة وفی عدم اعتبارها وقرع مفسدة فى ااجتمم : اذن ذالصلحة 
اار سلة هی الدرجة ااوسطی من الصالح التى لم يشهد لها الشارخ بحكم 5 
باعتبارها ولا بحكم بالغائها ؛ ( البیع ) مصلحة مهتبرة ؛ ( الربا ) مصلحة الفاها 
الشارم ؛ وهده مصااح کان بتوهمها الناس فى الجتمم الناها ااشارع » 
( فاارهبانية ) مصلحة الناها الشارع ٤‏ وهذه الصاحة العتبرة التی امرنا ۱ 
الشار ع بها والصاحة الئی الغاها وبینهما الصاحة الرسلة التی لم شهد 
لها نص بالاعتبار ار بالالفاء يتعين علینا آن نتعر ف على حوانب هده الصلحة )2 
فلا يوج فعل هن الأفعال آیا کان فى الجتمه الا و له جانبان ... جانب صالح 
وجانب طالح + فاذا ما رجح الجانب الصالح كانت مصلحة معتبر ٴ٤‏ واذا ما 
رجح الجانب الفاسد کانت معملحة غي معتبرة . والشارع الحکیم هو الذی ,۱ 
قدر ذلك ؛ ولکنه فى محال العاملات اعطانا من الوسائل ما,یمکننا من الو قوف 
على نوخ هذه الصالح التی تجلب اانفع او تدرا الضرر . ۱ 





- صور الصلحة من حیت أهميتها : 


وميا الا صوآیون الی مراتب ثلاث 8 اضر وربات ۰۰ الحاحیات ۰ ۰ 
ااتحسبنیات ٠‏ آما امہ سالح الضر ور ند فى اتی لا بستغٹی عنها ای مجتمع 


ااصالح التی :نکن أن نقومااحياة بدو نها : ولك نف اناس دونها ور فرع 








e eee‏ ا 


سنا ننه كلد 


شديدين > والصالح التحسینية وهی اننوع" الثالث من مراتب الماام 4 
لرست بفرورية اوجود ااجتمع والحياة ٤‏ ولیست بحاجية : ولکنها ترتفع 
بالانان ان درچة الكمال الخ > وعو ھی القاسهد لش دض 
الٹم بوت الاسلامیذ تحقیتها . والصاح الضرورية التی لا ستعنی عنها ای 
.. مجتمع رها افقیاء اہضا الى الامور الخمسة الاتية وبالترتیب الآتى :. 


الدين سے التفس = العقل - الائسنل ے اال : 

هذه امساح الخبس لا نستصتون عتا مجتمع من الجتمعات علی 
الاطلاق + ولذاك وضع لها الشارع من الأحكام ما کفل احترامها ؛ نوضع 
العبادات والشمائر الدينية لحفظ الدن * ووم الحدود ٤‏ مثل حر 
اقصاص اذا ما حدث اعتداء على النفس احففل النفس ؛ وحد الجلد فى الزنا 
لحفظ اانسل : وحد قطع اليد بانئسة للم قة احفظ امال 6 وحد شرب 
الخمر "حفنظ العقل » ووشسیۓ ایضا حد الحرابة اکی بحفنظ نظام الجتمع 
ككل ؛ وهذه الحدود تحفظ هزه المصالح الضرورة الخمس ٠‏ بالاضانة اليها 
وضع انشارع عقوبات هی ما تسمی بالتعزیرات من حیسن وخلاند.» لکی 
۱ کی بها تارق دامن ااال رلوس بد كمه وو توص تارمن 
ااصالح الخمس ؛ فقد منه الزنا ووضع له عقوبة » ثم منع مقدمة الزنا وهو 
الخلوة نكميلا لهذه الصلحة ٠‏ ومن امثلة المصااح الحاجية البيع والشراء 
۱ والابحار ہے الخ ع فالجشمع تمكن ان بستقیم نمبدا الاکتفاء الذاتی ٤‏ لکن 
یمن الما ق سیق ورہن ہس اباح الشارع البیع » نکی بمنع النازعات 
بین الناس ؛ ملع بیع الأشياء العدومة أو بلفة العصر الاشباء المستمملة ؛ 
ونکنه استشناء من ذلك كيلا بقع الدامن ف شضیق او خوج » اباج تعض صوزه 
هن بیع انسلم والاستصناع ۰ الخ وف المصالح التحسينية التی تبتفی 
انکمال بالنسےة للانسان وضع الشارع بعض الاحکام. » ولن نتکلم اسر وون 
والاخلاق فس نملم‌ها ۱ آداب المأكل واالیس: وااه املۃ کا وہ ولکن 
بت من الناحية القسانونية : .مغل عدم جواز قتل النساء والاطفال فى 
العتروب : واضا عدم جواز الغش ق البيع : كما اند حرم عقود الفرر 
لانها تعناق مع مقاصد الأخلاق الكردمة فى. المجتمع ۲ ٠‏ 2 : 





هذه المص الح بمراتبها التى ذكرتهسا :اذا “كانت “معتبرة» فالحكم 
التحريم واكراهة ٤‏ وان كانت مضالع مرسلة لم پشهد لها نص لا بالاعتبار 


ولا بعدمه ؛ فکف نفصل ھا ؟ هنا نی عنقربة المدرسة المالكداة ) فسر 


ڪڪ هه بے کے 


229068۴ ہش ۰ ¬ > 


آلامام الفزانی امصالح الرسلة بالاستصلاح ٤‏ ونظبر عبقریته فى :انهم اباحوا 
. اولی الامر أن یشرع للمجتمع احک‌اما بناء على هده الصساحة الرسلة + ای ان 
يصدرولى الامر تشریعات فى الامور التی ام برد بشآبها نص بحماية. مصلحة 
او بالغاء مصلحة : وهذه الصالح الرساة نقوم على معابير بسترشد بها.واى 
الامر فہما يسه من تشربعات © ولقد اخس الففهاء هذه العایر فى عدة 
الامر فیما سنه من تشر سات . ولقد لخص ا'غذهياء هذه المعمابير فی عدة 
الذرانم : ای ما نسميه ق المغة اندراجة « الباب اللی بحیلك منه ااریح سده 
واستر بح » ناذا ما وجد اشسارع أن النساس تتحایل على بعض الاحکام 
الشرعية فانه بستطیع أن بصدر امرا فى هذا ااشان ان باب سد الذرائع 5 
وااعیار الآخیر ابد اس شد به فى التشر بع المصاحة هو تفر الزمان ای 


تطو ر الذتلروف الاحتماعية والا قتصادند والسياسية فى الجتمع ۰ 


اذن يجوز اولى الامر بناء على الصلحة ان بصدر تشریعا فى أمر لم 
شید ل١‏ نص بالاعتبار او بالالفاء 4 بستودف جاب نفع ٠‏ أو درء ضرر » 
او سد ذريعة » او يجارى التطورات الاجتماعية والاتتصادية والسياسية فى 
الجتمم ؛ وهذا التشریع الای پصدر من ولی الامر توخیا اهذه الاعتباراث 
ای كلها او واحد منها » من الذی بقدر هذه الصلحة ۶ای متی.نقول 
ان هناك حلب نفع ؟ ومتی نقول ان هناك درء ضرر ؟ ومتی نقول ان هناك 
سد ذريهة ؟ ومتى نقول ان الأوضاخ تغيرت أو ااظرو ف تطورت فى المجثمع ؟ 
ان الذی يقول ذلك بطبيعة الحال هو ولى الأمر ٤‏ وان الله تعالى أمرنا فى كتابه 
الگ مم قاتلا : «اعلیعو االله واطيعواالرسول واولی‌الامر منکم» فمن هووای‌الامر؟ 
اننا لا نذهب مذهب انخوار جح ؛ فیدعی کل شخص لنفسه أله هر وای الامر ؛ 
نحن نتحدث ہما بقوله الجسور ٤‏ وای الامر هو من بایعه اثاس لحکميم 6 
ونى ظل اانظم العاصرة هي ال سات اندستوربة طقا لا هو وارد فی دستور 
الملاد أى السلطة التشر بعیة منثلة فی الب ر لمان وااسلطة التلشيذبة ممثلة فى 
الیحکو من والسلطة القضائية معثلة فى احکام القضاء » ورئیس الدولة جر 
الاختصاصات القررة له ی 8اشت رق کل جائب من هه الجوانب . وگل 
سلطة من هذه ااساطات تعتبر ولی آمر فق محاها ) فعتدما بصدر ااوزیر 
قر ارا فیو وان امز » وعنا‌ما پضدر مجلس ااشمب قائونا فهو وان امر ) 
وغتدما برد نکن الدو لة قانونا الى الجلس لكى بعيد النظر فيه فيو 
بستخدم جزعا من اختصاصه ومن ولایته کو لی امر ؛ وعندما تقخی المحكمة 
آلدت‌تو زبة العلیا بعدم دستوربة قائون من القوانين الصادرة 
الاب فهی ابضا تمارس اختصاء 





سما 


من مجلس 
۳ ولی الامر 4 اذن و ی الامر هر 


ف مذهوم العصم الحدیث » ولا تبحوز لکائن من کان ان بدعى لنفسبه أنه هو 
و لی آمر نعسه ©6 رت بتحلل فلت من ابه قاعدة تصدر او من ای امو بصدر 
عر فنا ولی الأمر 3 وعر فنا العایر التى. بسترشد بها ولى الامر فا 
RLS‏ الان یت ا پجیور ازات ج TTR‏ 
الضابط ؟ نعم هناك ضابط جامع مانع وضعه الفقهاء اولی الأمر حینما 
بشرع بالصاحة ٤‏ بيجب عليه الا يتجاوزة » هذا الضابط يتمثل فى الشرؤط 
التى نتعين توافرها فى التشريع الذی نشرعه بمقتفی الصلحة الرسلة . 
اولا : مین ان یکون فی محال العاملات ؛ فلا یجوز اولی الامر باسم 
المصلحة ‏ أن نشم دع شتا ١‏ سال العہادات لاننا قلنا منذ البدابة ات هذه 
اشرب دلا من ی اڈ کا لیر ا بدلا وك فهذا 
ثائيا : بحب ایشا 3 كن التشر بع نے فخساا عن کوته: فی نال 
مد بت و gle‏ فرد بعینه » وانما مصلحة 
كانتا > أن تكون مصلحة حقيقية 6 و لیسمت مصاحله متو همه ۰ 
اذا ما كان ااتشريع فى مجال المعاملات » بحقق مصاحة كلية حقيقية » 
و هو حاب النفع أو درء اضق و يدينك الذر بعة أو محاراة التطور الاحمتاعى 
والا تعصادی ۰ 
وياتى شرط اخیز راساسی وهو الا بشاقض التشریع بالصلحة » 
نصا تشریعیا ورد من الشارع الحكيم » وهنا بحتاج الامر لبعض التفصیل . 
النصوص ف الفقه الاسلامی تنقسم الى ثلاثة انواع : 
| = هن حيث مضمونها : 


بعضها بتضمن حكما خاصا ؛ والیعض الاخر شتضسمن حكما عاما » 
تضشمز r‏ عاحجق او کس یغلات فا سب a E‏ 
رها :شعلا تما جاه فى انٹرآن او ل ( بانساء الشبی » عبارة عن خطاب 


۷ 





موحه لفثة محددز محصورة » ای أنه نص خاص ء كذلك « لذکر۔مثل 
حظ الأنثيين » فهلما نص خاص فى الميراث »:وان النص الذى يتضمن حكما 
عاما » هو الذی کون الخطاب فيه غير محصور فى آحاد محدودة بذاتها » , 
وااحکم بنطيق على مجموعة متجانسة غیر. محصورة » فهو لذلك حکم عام . 
۲ ت ومن حبث الثبوت : 
فالنص قد يكون قطمی الثبوت وقد يكون ظنی الثبوت . کون قطعی 

الثبوت اذا كان قد ورد الینا عن طريق التواتر ممالا برقی اليه ادنی شك » 
وهذا هو شأن کل آبات الفرآن الکریم. » فهی قطعية الشبوت : لان هده هی 
ذات الآنات التی نزات على الرسول عليه الصلاة والسلام . ایضا الاحادث 
التواترة ٤‏ وهی لا تتجاوز بضعة عشر حدیثا ٤‏ وهی متواترة » فهی قطعية 
الثبوت ؛ ما عداها » سواء كان حدیثا مشهورا أو حديث آحاد فهی ليست 
قطعية الشوت . 

۲ د ومن حیت الدلالة : 


ند یکون النص قطمی اادلالة وقد یکون ظنی الدلالة > فقطمى الدلالة 
بمعنی أنه لا بحتمل سوی معنی واحد ٤‏ اما ظنی الدلالة فانه بحتمل اکثر 
من معنی » ومن أمثلة الئص تطعى الدلالة « للذ کر مثل حظ الانثیین » فهذه 
لا تتحمل ای تفسیر آخر . وهذا ما ينطبق عليه القاعدة انشهورة ( لا محال 
للاجتهاد فی مورد النص ) ٠‏ اما النص ظنی الدلالة فحینما بمکن حمل النص 
ف لغة العرب وقت - تنزبل القرآن ٤‏ ولیس الیوم » او وقت صدورالحدث 
التواتر ب على اکثر من معنی + فمثلا ما جاء فی القرآن الکر نم « المطلقات 
بتربصن بانفسهن ثلائة قروء » والقرء فى لغة العرب و قتداك قد بعنی الحيضة 
وقد نعنى الطهر » وکلاهما ضحیح فى اللنة العربية وعلی ذلك تکون العدة 
ثلاثة اشسهر ویمکن ان تکون اربعة اشسهر اذا اخذنا بمعنی ااحیضة 


أو تمعن , أل ۰ 
و تمجحی طهر 


وقد قلنا أنه يجب الا بعارض التشریم بالمسلحة 6 نصا أو اصلا من 
أصول ااشربعة الاسلامية 6 وقد رانا ان النصوص من حيث الثبوت قد 
تكون قطعية أوظنية ؛ ومن حیث ااضمون قدتكون خاصة أوعامة » ومن حيث 
الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية . والمقصود بعدم معارضة نص من 
التصو ص هو النصوص الخاصة قطعية الدلالة قطعية الثبوت » بمعنى ان 
یکون نصا خاصا ٤‏ قطعی الدلالة » قطعی الثبوت ۰ وبطبیعة الحال التص | 
الخاص بطبيعته قطعی الدلالة ولا يمكن ان بکون النص الخاص ظنى الدلالة . 





لا تجوز اطلاقا أن نصدر تثريعا بالمصلحة بضشاقض نصا قطعى 
الك وت و قطعی الدلالة 4 بمعنی انه لا بجور اصدار نشر بع سافخي نصا 
خاصا ورد فى القرآن الکریم أو فى السنة التواترة » فمثلا بعض الدول 
العر بية فى بعض العهود الحديثة اصدرت تشريعا سوت بمقتضاه بين الذکر 
والأنٹی فى الیراث بحجة تطور الظرو ف والجتمم .... الخ وهذا التشربع 
بهذه العمورة .بناقض نصا فطەی الثبوت والدلالة » ولا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق : مثل هذا التشربع مرفوض شرعا ؛ ولا يجوز اولی الامر ان يلجأ 
اليه اطلاقا » لأنه باقخن نصا قطعی الشوت ورد فى اشرآن الکریم ذعلعی 
الدلالة + لا بحتمل الا ہعنی واحدا . فمثلا مدة العدة قد بطرا طارىء یق 
حالة ما کزوحے ترملت بوفاة زوحها » او بعد طلاتیا منه جاءتها فرصة 
للتزوج بعد الشهر الأول من ا'وفاة أو من الطلاق » فرصة بالنسےة لها . 
نهل یتعین هنا الانتظار حتى تمام مدة العدة واو كانت اها مصلحة فى 
ان تتزوج قبل انتهاء مدة العذه ؟ نعم بتعين عليها ان تنتفار حتى انتھساء 
مدة الءدة لانتا امام حكم تطعى الثبوت ورد فى القرآن الکریم قطمی الدلالة > 
۷ سحتمل الا معنی واحد هو انتضاء مده العدذ . وقد تختاف من ثلاثة امیر 
ان ازع ات وف الى اقل داكا 

اذن بالنسبة للحكم الخاص لا بجوز اصدار تشریع بناقذں حکما 
خاصا غای, الاطلاق 


ما الول بالاسسےبة الحکم العام + هل بجوز الاس تثناء ممه وهو ما سر 
عنه شخصیصسن الحكم العام ؟ لقد اباح المالكية؛ ومعهم فر دق آخر من اافقپاء 
تخب صن انحکم العام بمعئی: حواز الاستشناء من الحکم العام تحف‌ها اصلحة 
<قفية وكاية ٤‏ تحلب نفعا أو تدرا ضررا ۰ ومن بين الامثلة 'كثيرة على ذلك 
الحديت الذی بقول « البينة على من ادعى والیمین عاى من انكر » . وهذا 
حكم :عام 1 آباح الفقھاء تخصیصںی هذا ا'لحکم نت ,ده 6 ران اشتر طوا ان کون 
بين الد 2 و اد عی شا یلا اعد او سایق اتصال اشتم میا ام علاقه و هما 
حتى لا نون الناس عردتة لکید ااسفهاء أمام القضاء . فمثلا قد ناتى احد 
الا شخاص من اقعی بلاد الارش من المسامين ومن اقعی مصر نفسها او من 
بلا لا بعر ند فیها أحد و بر فم دءوی مثلا على رئیس محلس ااشعب وندعى 
فییا أن له عليه الف حنبه ٤‏ وبطاایه بالاداء أو الیفتن : 


والحديث فول » ااسينة علی من آدعی و امین علی من انکر 01" 


ناذا طلب ا ت ودى الدانن البينة فیی لیست متوفرة لدبه » وحینند 
بطاب ۳ د آلد ين أن بحلف و بأنه ایس عليه هذا المبلع 4 و هذه حالة 


قتکرر کتبا ۰ 





الدعی والمدعى عليه . 1 


رآة بئسه فهل تفل شهادة التسامع ١‏ نعم نند آباحوا استثناء الحكم 
ای تخصیص الحكم ؛ بمعنی ژبول شهادة التسامم تحقيقا اصلحة عامة فی 
اثبات اصل الو قف ٠٠٢٦‏ وی دعاوی شوت اللسب لانه وذ تقتخی الصلحة 
العامة ذاك فى امور كثيرة » وكذنك بالنسية المقاعدة الشرعية ( لا ضمان تن 
مو تمن ۱ ومقتضى هذه الْماعدہ أن الاجر الخاص و کذاكث الاحیر العام وی 
الشخس الذي تدقع له احرا ما ؛ مقابل عبل بؤدبه لك دون ان بختص بهذه 
الخدمة واحدا ای أنه يعدم خدماته اکل الناس » دون ما تخد.یس ؛ کالحامی 
والطبيب والهندس واصحاب اح رف 6 SY)‏ علن مؤتمن ) بمعنی أنه 
لو 6ے سرھ ی و فف هذا الثىء > 
فانه طبقا إقاعدة ( لا ضمان على مؤتمن ) لا بلتزم بدفع تعر بخ لك + وعليك 
انت با صاحب الثشىء أن تنبت اهماله. وتقصيره . و کلنا بعلم عبء الاشات 
وصهوبته فى مثل عذہ الحاله ؛ فقرر الفقهاء بعد أن تغيرت الظار و ف و فسدت 
ال خلاق اخراج الأحير العام من هذه القاعدة فقالوا بأن الاجر هو ضامن 
اسا یق ندیه من آموال الغیر ؛ الى أن شبت اقوة القاهرة ؛ وهذا عکس 
انخاس مثل الشغالة فى النزل او التاق الخاص © فاذا ما فد الثیء 
الذی بکون تحت بده : انه لا بد فع تعوبضا » الا اذا أثبت انت تقصره 
واهماله ؛ وهنا نكون قد خحدصنا الحکم ان 2 قمهان عا 
لتغير اافلروف التی حدئت ف المجتمع . 


ی مو تمن 4 نث حد 


اذن ااتخلا رنه أن ما عدم تعار نس اس بع با اھ لع ۰ مم نحن 
مو <ب د ۶ مقصود نا شال اس کا قعلمی الو ت 6 ای زا رزدا 4 القرآن از 1 
التبا ااتواتره 


۰ 


آنا بالنسيية لحکم ااعام فاند بو ز تحص صیله نما حقق حاب الام 4 


أو در ء ات کاو ہا أو سد الذر بعة 4 أو تغم الأحكام دعم _ الزمان 4 و هلا بدعرنا 
الی بان دور التشر يم با لسلحة ۳ اق تداء ر المجتهم 


تام التشربع بااد. لحة ند ور 2 د هر ی ۴ تاور الحتمح ق انی ۰ 


والآن نخن ۴ اخسن الحا حا اله © ذ انه شوم نادور هام ۴ تحص ں بفتن 


الاحکام التی وردت فى اصنوص تتضمن اخکاما عامة ؛ وید ذکرت امثلة 
مذها . تقوم بدور مهم فی فهم علة الحکم ٤‏ والامثلة علی,ذلك لا حصر لها فى 
تار بخنا الاسلامی : حینما أغى عمر بن | لخطاب سه. الو له قلو بيهم 6 كان 
ہہ تيدف بذلك فهم علة الحكم بما بحقق محصسلحة انسلمین ٤‏ هذا الحکم 
كان موجودا حینما کان السلمون بحتاجون الى نصراء » ولکن بعد ان اعزهم 
الفتو حة: للمخازبیی: 4 والخسن, اة للا ال ق کس ئ الاب 
وکان معا فریق. من الفقهاء »وناقشوا الرای اباما واناما » الذ لا تم 
اربعة اخماس الارض للفاتحين فانهم سوف يحتكرون الثروة هم واولادهم 

أن مصنلحة السلمین نی ابقاء هته الارض ف بت اماو توف 


خراج ب فرض ضيريبة عليها ‏ ننفق منها على الدولة وعلی مرافقها فى 
السمبل ؛ وهذا هو الرای الذى تغلب بعد تاش طويل . 


فى عام ااجاعة » وهذا لم بەطل الحكم كما بظن البعض : واكن عمر بن الخطاب 


من بين الامور العامة اخا عدم تطبيق حکم قطع اليد فى السرقة 


فهم هذا الحكم فهما صحيحا فی ضوء مصلحة الناس ؛ وعلة حكم قطع اليد 
انطمع فى مال افو ٤‏ اذا ما توافرت ثروط اطع وهی ان کون المال.قىق 
حرز وان بکون لدى السارق حد الكفابة ۰۰ الخ اما فی عام انجاعة فان اول 
شروط قطم اليد مثل عد الكفاية ای ما بكفيه ہو واولاده : غير موجودة 
اذن علة الحكم غبر موجود: ؛ آذن لا بطبق الحکم وهو فى هذ! ام بعطل حکما 
ولکن حسقه بذهم اعلته من واقم مصلحة الناس ۰ هده امثلة عديدة للاعتماد 
على ااصنحد اارسلة فى فيم علةٌ الحكم ااوارد فى اتتصوص . 

اضا هناك احکام تعدات فى ضوء المحاحة تبعا لتطور الجتمع وتفیر 
ظروفه > وهنا تظهر عبقربه فقهاء السلمین وفهمیم : لان الاحکام وحدت 
لرعابة مسالح انناس . 

وآضرب لحضراتکم نعض الأمثلة ۰ فمن السلم به ان اصوم فى شهر 
رمضان لا شبت الا بالرژ:ا ۰ ورژية من ؟ اما اشخص نفسه ؛ واما جمع 


۲ 


۹ب بفب_ 7 کت ۳ 
عظیم من الناس ؛ والان لا يخرج احد الاتشتطلاع الهلال ولکن یکتفی ہما برا 


کان الآصل فی القضاء فی الالام حواز ان شنی بعلمه » ولکن "بعد 
ما فسدت الذمم یروا القاعدة و تالرا بعدم جواز ان بقنی القاخی بعلمه ۱ 
حماية لاقافی من السنة السوء وطمأنينة للمتقاضين » وهو ما يطبق الآن 
لذات السبب . 


ولا نان الاصل ان الزوجة اذا ما قبضت ممجل صدانها تلتزم بمتابعة 
ز وحها حیشما ذهب ؛ وهذا حکم شرعی ) الا انه بعد ما نسدت الذمم 
والاخلاق ؛ واصبح اارجال بؤذون النساء کثیرا ٤‏ سمح الفقهاء ازوجة بعدم 
جواز مصاحبة زوجها ف يلد اجنبی ایس لها ه اهل او صدیق 8 رغم انا 
فہخت معحل صداتيا . ۱ 


” اشطرق کل الأحكام الاحتيادية » ای الا حکام ال ام برد فى شأنها نص 
تعطعی اشوت و فطعی الدلالة ء اباح العقهاء تغیر الأحكام بتغیر اأزمان ونوا 


ذالصلحة اذن بمكن ہمقتضاھا الاستشناء من حکم عام وان نفهم علة 
الاعصسوص 3 و نمکن علی اساس الاح آن تحار ی التطو ر الاحتماعی 
والا تتصادی : 


واخیرا » یعکن عن طرینی الصلحة انشاء احکام جذیدة لا دايل ليها 
الا الصاحة » والاصسل نی الفٹه الاسلامن ان ای حکم يجب ان ترده الى 
دلیل ا اما الفقه الائینی فانه بسمح بالاستنباط من قاعدة عامة » ولكن فى 
الفقه الاسلامی یتمین آن تدم دلیل کل حکم ؛ هل هو نص ف القرآن 
الکر بم او حدیث شرف ار احماع أو" استحسان او فیاس او عر ف, .الخ" . 
هل یجوز أن نب اسم على دلیل وحید ؛ هو الصلحة » ق آمر لم بشهد 
لد ۱ا۶۔۔ارع باص لا بالاباحة ولا بالتحر نم ؟ هل بحوز ان نبنی حکما حدددا : 
بجاری تطور المجتمع ؛ على الصلحة وحدها ؟ نعم ۰ وھذا هو ما فعله 
اٹ : کل ها لم برد ف شسانه نص قطمی الشبوث » وقطمى الدلالة » 
تا ماه انا ألا يلش ج ما 4 يستطيم ول اقفر آن شر فيد 
تشر دعا او احپة وضع حدید ؛ والآمثلة لدينا لا تم تحت حصر , فباللسبة 








نظام الحم » ارتضوا نظام الحکم بالخلافة ٤‏ فیل .شکل :نظام الحکم یکون 


برلانيا او راسیا ۰ ااصلحة ھی التى تجكم. ذلك ؛ من المکن إن یکون 
بزنانبا : ومن المکن ان یکون رئاسیا » نظام البيمة هو عبارة عن انتخاب يتم 


أن الصاحة هى التی تقرر ذلك . هل تنشا وزارة الری او وزارة للأشغال ام 


وو تدمج "و زارتان معا وتصيحان وزارة واحدة ؟ ااحصلحاه هی التی تقخی رذ لك 


فثرتیب الصالح العامة كلها محکوم بالصلحة . وکذنك پالنسبة للعقود ؛ 
هل تونق أمام موظلف مخنص ف امن العتار: ؤام نتر کها لارادد الطر فين 
و کل مرافق الدولة بستطیےم وی الأمر أن اجر 6 فيها بمقتضغی الصاحة ما دام 
لیس هلاك ول على إعتبارها أو عدم اعتہارعا 4 وهنا تطرح العدبد من 
الال ۰ فانشخصی الذی اديه مال ؛ ولیست لدبا خيرة فى استشمار الال» 
ماذا غعل بهذا انال . اذا ما آودعه بنکا بفائدة قالو! له هذا ربا : وهذا 
محرم : فماذا یفعل ؟ هل یکتنزه ؟ ان هذا محرم بحكم الاسلام » ولايد من 
سوال میم 04 بطرح نفسه بو میا ¢ اعد توحل ا مقهاء القدامى ای یچو 9 
من «سوز اسار الال و ھی ااضارنة اي اکر ب ی الارض و تاحر بهذا 
مہ سو وقتسم مع صاحب ااك اار بح حسما بتفقان عليه . وقد كون 
لأحدهما ۵۰ /7 والآخر ۰ / ورہما بكرن ۱۰ / 4 .76 ویمکن آن کون ۸۹۰ 
۴ 2 أو اقل آو از ند عه هذا فهذا الامر نٹ روا اهما ۰ هذه ااصورة تواه.ل 
الها الفتباء القدامی لواحهة كيفية استثمار السال لدی الناس الین لديم 
هد لجال و الیستسته لد بهم خر ة لاستشماره » فول هذه الصوره تکفی, اابوم؟ 
وان کانت لا تکفی تلق عنالك صور آخری ستعایم اق ستفتق عنها الذهن ؟ 
عندما نفکر فی ذلك نحد فى اله الاس لامى الصاحة والدلین الذى باتینا 


بهذا الحکم 


ابا شهادات الاستشمار : وی صورة من صور الاستشمار » هل هی 
حرام ام حلال ؟ ان علی ولی الامر ۰ وعلی الفقهاء انتداء » ان سدوا اارای 
3 کون کت ہادات الاستشار هی ”وة لاستشمار مال الاشخاص الذنن 
بجهاون استشمار الاموال » مثل “نظام المضاربة ام لا . ان عليهم ان ببدوا 
الرای : ولديهم فكرة الصلحة بشرط الا تعارض نصا قطعی الثبوت والدلالة 
2 کما تلع وانشا نظام اانامین "هل "هو" فکرة فی مع الفکر: الاسلامی 








القائم على التکافل الاجتماعی ام هو صورة من صور عقود الفرر ؟ هذه 
صور اها ما يبررها ٤‏ ویمخن مذاتشة الامرین هل هو غرر ؟ ام هو تطبیق من 
تطریقسات التکافل الاجتماعی الذی نقوم عليه الاسلام ؟ کل هذا یمکن 
مناقدمنا. > ورائدك فى هذا وذاك ۔۔ ما دامت ليست هناك تصوص - هو 
امد.لحا: ٤‏ وعلی ذلك كل سا اوس و رر اقتصادی واحتماعی : 
نتيحة لالمورة الصناعية من ناءحية : رالثورة التكنواو<ية من ناحية اخری : 
بتمین علینا ان ننظر فيه فى ضوء الصلحة » ما دامت لا تعارض نصا قطعى 
الشبوت واندلاله ؛ والائمة له مف ذاك قول مشیور : ( حیث تکون الصاحة 


العامة للمسامين كون شرع این ( و هذد تاعدد حوهر نة * .و حو دة عند ا غقهاء ۰ 





اانقطة الاخيرة فى حدیثنا عى عن كيفية الترجيح بين المعالح 
اذا ما تعارذ..ت ؛ فلقد فلنا انه من الممكن أن نبنى على الصلحة احکاما جديدة 
نر ۔ااتطور الاجتماعى والافتصادی ؛ اعمالا تقاعدة ( تفہ تغير الاحکام بتغیر 


الزمان ) وبمكن بها ان نستشنی من الحکم العام » ویمکن بها أن نفهم علة حكم 


وارد ق الکتاب او السنة » كل ذلك طالا لا تناقض نصا قطعی اشوت 
ولائدلا لقنم 


ما الحكم اذا ما تعارضت المصالح » وكيف نرجح بیٹھا سواء فى ذلك 
معسلحا: معتبر 3 أو مصاحهة مر س_'ة ۶ ایند ر سم الفقهاء معیسارا ومازال 
الفقه الامریکی حتی اليوم : تحت اسم ما بسمی عندهم بالمصلحة الاحتماعية؛ 
وهی نظير المصلحة المرسلة عند فقباء المسلمين » بعد التطور الذى حدث فى 
ا مجۃمع الامر یکی ¢ ما زالوا عاحز ان عن وضع تو ابط فة التر حیح 
كما فعل الفقھاء المسلمون . لد ظهرت تنك اانظریة عند الأمربكان منذ ایام 
دوت 4 والاصلاح الا ح<تماء وج التطوان الذی أحدئه علی ند القضاء الذى ول 
بصن اون 2 شبیهه اسان 8 e‏ الجا الفقهاء ااسلمون عن طریق 


منیا على تقنین ٤‏ الما مبنی على حالات و قضابا معينة . 


اد حسم اافقهاء ااسلمون موضسوع الشرجیح بين ااحسالح با طریقة 
الط الآتية' ؛ 

بجری التر حیح اولا حسب اارتبة » ای أن ااشر وربات اذا ما تعارضت 
مع الحاجیات فالاولوية للضر وربات ٤‏ واذا ما تعارضت الحاحیات مع 
التجسینات > فالافضلیة لاحاعبات . واذا ما تساوت الرتبة ٤‏ فالعيرة بالئو ع ۱ 
داخل المرتبة ففی ااضروربات عندنا الدین اولا ثم النفس ثم العلقل ثم التسل 





ثم الال داذا ما تعارضت مصلحة نتعلق بال‌ال مم مصلحة تتعلق باننفس 
كانت الاولوبة نلمصلحة التی تحمی النفس » واذا ما اتحدت الرتبة والئوع 
بحل التناقض عن طرش ترحیح ااصلحهة العامة على الصاحة الخاصة » 
فاذا ما اتحدت الرتبةا وانلوع والعموم او الخصوص ون الترجیح تطبیقا 
لتاعدة الشرعية الشهورة وهی دفع انضرر الاشد بالضرر الاقل » والترجیح 
حسب الرتبة او النوع لا بحناج الى تفصیل » اما تقدیم الصلحة العامة على 
ال لحة الخاصة فیحتاج لبعض التفصیل وهذا هو ما یمیز اغکر الاسلامی 
عن الفکر الراسمالی الذی برحح الصلحة الخاصة على الصلحة العامة » وهو 
ما نمیز الفگر الاسلامی عن الفکر الشیوعی اندی يليب الصلحة الخاصة 
ولا نعتد بها داخل المصلحة العامة ٤‏ فالفكر الاسلامی بحترم المصلحة الخاصة 
و بحمییا وبحترم ااصلحة العامة أيضا وبحميها » ولكن عند التعارض فقط 
تقدم الصاحة العامة على الصاحة الخاصة » ولنا فى التاريخ امثلة » عندما 
تأتى احق الانتخاب مثلا : وهو حقمن حقوق‌القانون العام لصيق بااشخص؛ 
تجعله ,بعض الدول واحبا » وبعضها تجعله حقا » فما الحكم اذا تعارض 
استممال حق الانتخاب مم المصلحة العامة » قد يقال ان حق انتخاب مقرر 
للادلاء برای لتحقیق مصلحة عامة .. ولكننا نأخذ صورة حالة امتناع مواطن 
عن الادلاء برايه ٤‏ فاذا كان واجبا سددفع الغرامة فاذا ام یکن واجبا فلن 
بدفع شیا » وهل يتصور هنا حدوث تناقص بين مصلحة الناخب فى عدم 
اهاب الى صندوق الانتخاب ودفع الغرامة أو عدم دفعها » وبين مصلحة 
عامة ؟ نعم > حدث ذلك » حینما اختلف السلمون على من بخلف رسول الله 
صلی الله علیه وسلم وانتهوا الى آن نتولاها ابو بكر وکان سعد بن عباده » 
وهو من الانصار : بطمع فيها » فاحتجب فى بيته ولم بخرج للبيعة » وظن 
ان الانتخاب حن شخصی » فماذا فعلوا به ؟ طلبوا اليه ان بخرج لیبدی رابه» 
والا حر قوا عليه القصر » لاذا ؟ لانه لیس شخصا عادبا وعدم خروحه 
للبیمة سیخلق بلبلة و قسمة ق الرای بين الناس » هنا رححت فة الصلحة 
العامة وهی ظاهرة علی الصلحة الشخصية فى عدم الادلاء بصوته . حینما 
بجری التناقض بين مصاحة تمس الحربة الشسخصية والصلحة المامة » 
ترجح الصلحة العامة بشرط ان تکون حقیقة وكلية ۰ والثال عندنا واضح 
ف التارخ ندل ہن يظيل تم تة از بطیل قمر راسة فكل منا كان 
موجودا عند العرب مشل ندم بن حجاج » فمن حقك کحربة شخصية ان 
تربی شعر راسك او ذقدك. او تحلقه نهدا شانك » ولکن اذا ما وصل هدا 
السلوك الشخمی من جانبك الى اثارة فتنة فى الجتمع ماذا نفعل ؟ لقد تام 
نصر بن حجاج بتربية شعره فافتتنت به النساء فاتی عمر وامر بحلق 





شعرد » فازداد نصر جمالاووحامة ؛ وازدادت به‌النسیاء بتنة فقام عمرسنفیه, 
هنا ترجيح بين مصلحة شخضیۃ ؛ ومص لحة عامة لسد الذریعة حتی 
لا یقع الناس فى ا'فتئة ؛ فالنفى هنا جاء لمصلحة عامئة ؛ ولكن قد بقول 
البعض آن "ما حدث من عمر كان اعتداء على. الحرية الشخصية او ما ,الى 
ذلك ٤‏ انما هذا پصدق او استعمل الحاکم هذا السلاح للتنکیل باعدائه 
او لاقامة حكم دكتاتورى . اما اذا استعمل هذا السلاح للحفاظ على قيم 
الجتمع ومقوماته واخلاته التى یمن بها ٤‏ فهنا ترجح كفة المصلحة العامة . 


والآن بعد ان راینا مثالا فى حق من حقوق القانون العام ٤‏ ومثالا 
تی اقرف القاون الاق پمتي العربة الميخصية المواش » وی 
بمثال الث فی الاموال فالال حرمة وللملكية الخاصة حرمة ٤‏ ومن حق غير 
ااسلمین على الحاكم السام اذا ما كان دیاهم بح لهم شرب الخمر ان 
يمكنوم من ذلك , ما الحكم لو أن الامر تجاوز حد تمكين غير المسلم من 
رب کم ایصل الى ونه پین. انی :ہس ھی بن سا الک ۲ 
هنا التر حیح بين مصلحتين متنا ئضتين )مدرلحة عدد م<دون فى شرب‌الخمر » 
ومصلحة عدد كبير فى منه‌هم من شرب الخمر ) ومن هنا ام بتردد عمر فى 
هدم خمارة» فی قربة بعد ما ثبت له ان صاحب الخمارة بدا يغرى الناس 
بشرب ااخمر > فهنا ترجیح لصلحة عامة علی مصلحة خاصة بنية الحزاند 
على ۶۰ومات انجتمع ۰ 


ایس هذا لہپ ٤‏ رن اقا مار اباد اشغصس استعمال رقف وه 
فلدینا قاعدة شرعية هی انه من حق وی الامر ان يأمر با مندوب او الاح 
فبجمله واجبا ان كان ی ذلك سلاج لاناس ٤‏ ومن حقه ان بامر بالمباح فیجعله 
محرما ان کان ذلك بدرا عن الجتمع روا لو مقس زد 6 وحتی الفته.اء 
بالغون ق هذا فيقولون : او آمر وای الامر أن تصوم یوما باکمله ٤‏ فامرہ 
راجب ومطاع , 


لتد کان الطلاق. بلغظ ,اغلات بيقع طلقه: وحن ای رمت رد له سز 
ولکن "ناس اساءو! استعمال جاده الرخصة )-فقال عمر لقد ت‌جلتم امرا گان 
لکم فبه اناد © ومن الان فعصاعدا من تعمل لفظ الطلاق بالئلاث سنعتبر ها 
ثلاث طلفات ٤‏ وبالعالی لا سر جع زوحته الا اذا تزوحت من شیره . 
وانفذ هذا الحکم ٤‏ مادام فى ذئك حمل الناس على الجادة ٤‏ لیس ق ذلك 
هوی شخصی ؛ ولیس فى ذلك اقام نظام دکتوری وگن فیه حمل"الناش 
على الجادة لعمالح الجتمع. . ۱ 


mE.‏ . کے کھت ق sS‏ ا د 
1 تھ پڪ اچ یی سود عیسو سد حت 


أذن فى اطار الصلدة الرسلة نس :طيع طلبفا المعايير التی ذکرتیسا د 
از نرجح بين ااصالح » ای نلدا الى اص لحة فى اصدار تشر بعات تراکب 
الظررف الاجتماعية والاقتعادية » فاذا ما كان هنال تقاعس قى هذه 
الناحية فالعيب لیس ی الشر بعة ولکن العیب ےا نحن ۷ اذ تعین 
علينا ان نعمل الغقل والنطر ٤‏ كما فعل الفقھاء الاوائل لكى نجعل الشتربعة 
مسابرة اظروف الحتمم : وهذ! هو المعنى الذی قصله الفقهاء بقوليم : 
« ان الشريمة الو لكل ادمان ا لات تیه من الوسائل ما تجعلها. قادرة 





م اس 


اننا لا جا ای الصنحة ائرسلة الا اذا ام نجد نصا فى الكتاب او فى 
السنة او فی الاجماع . ان لدینا مصادر وادلة رئيسية ؛ کاکناب وهز الفرآن 
والسنة التواترة » والاجماع ؛ ولا نلجأ الى القیاس الا اذا كان هناك حکم 
فى هذه الادلة الثلائة .' فالقیاس اما على حکم فى انکتاب او ای الدسنة 
او نی الاحماء فاا لم برجد حکم : هل اسئطیع آن الجنا الی ااعسلحة 
اارسلة ؟ نعم :جا اليها اذا لم .كن هناك حكم . والجا اليها نی فهم الحكم او 
الجأ الیھ! فى الاستثناء من حکہ عام ٤‏ فالقیاس بكون على نص ورد فى 
لف او الب یه او الاجماع فقط . 


ولتد سمی القیاس دلیلا وهذا صسحیح ولکنه وسيلة عقلیة » 
واود ان اقول انه عند ااتعارخی بين القیاس والغرف برجم العر ف ٤‏ 
كما فال الحنء 2 ؛ لان العرف دایل ااحاحة © وهر بمنزلة الاحماع شرعاه 
اما القباس فمبنى على عا عثارة مستتبطة قد تختلف فيها وجهات النظر . 
ومن نين ومسل الاخذ باإسلدة رعاية العرف ٤‏ اما شروط الاخذ بالصاحة 
فیں : ان تکون مضلحة حقیقیه » كلية » لا تنافض نحسا قطعی ااثبوت 


,اد 4 ¢ ولا تر ج علو صن اسلامئ 5 


ولقد شرع الحنفية بالد.لحة على سيل الاستثناء من اابادیء النامة» 


»سمو ها اہے اتا ۰ 


اقرخ اب‌ااکية بام لحة عای سمرل الاستثناء مثل الاستحسان عند 


سح لتعیر خر وف الحتمع ۰ 
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: بے د 17 
ین E‏ : ۱ 8 
عل هناك فرق او تعارش بين آندین والحکم » او الدين والسياسة ؟ 
نیما تماق بالسلاقة بین ائدین والسياسة » او :بين آلحکم والدین 
فاننى اقول : ان هناك فرقا بين معنی االدين فى الشير بعة الإسلامية وبين 
معنی الدين فى الفکر الأوروبى . أن معنی الدين فى الفكر الأوروبى ه-و 
ما بسمی لديا بالعبادات والميتافرزيقا ٤‏ معنن الدين فى العكر الاسللامى ٠ ٤‏ 
كل ما خض امون الجتمم. ؛ ابتداء من الولادة وانتهاء بالوفاة » ولذلك 
لا بوجد نی الا۔سلام ما بسمی (:رجال الدین » وهذا التعبیر موجود فى الفكر 
السیحی الاوروبی ۰ ولا اتفال بات الدین ۰ والدنیا فی الجتمع الاسلامی. 
ولك الف ؤآ : اع ۱ سس 


اما ما التسوة. بالببیاسبا ۲ ۱ 

الف ود بالسياسة هو السياسة الشرعية ٤‏ وما هی الاسياسة . 
الشرعنة ؟ هی ان ولی الامر بتخذ آمرا » کون فيه صلاح الناس © ودره 
شرر عنهم 6 دبواء کان متملقا !مر الغرد ¢ أو امر من آمور الاسرة او امر 
من امور المجتمع ككل ٤‏ علاقة بين سلطات الحکم » علاقة بین زوج وزوجته 
علاقة بين نرد وجب رانه ۰ کل هذا بدخل فیما یسمی بالسياسة الشرعية ای 
ان وای الامر بتخذ اجراء بسوس به الرغية لما فيه خبرها ۰ ومن الذى 
نقلار ما اکن هلا ای یا أن کی خیم .كلك افو اوا 
الذی يتعين الاجابة عنه : بتعین طابقا الفکر الاسلامی ان بجری تش‌ود 
ی فلا اسي نکاقت ور التصساوز من مجعمع لاشر قق بون التضاور' 
من اتخصصین »© او ف نقاش واسع او فى مسجد او فى مجلس الشعب 
الخ . 

ران ما شتهی انيد اارای بعد التشاور بلتزم به الجمیم . ومن بخرج 
عليه عتبرخارجا على الجماعة » هذا الذی اقوله بختلف عما بتوله 
ابخرارج ٤‏ فالخوارج بقولون بانك انت الذى تقدر السياسة والصاحة ٢‏ 
و علیفرن العنی الحرفی للحدت الذی قول « سن رای منکم منکرا فلیفیره 
يده » فان ام ستعله انه ٤‏ فان لم «ستطمع ةلبه وهذا اض ےعف 
ا شون منا ای الحرق. ویم؛ کل سمخ انب وایتا لاس 
واقرل لا ۰ وضقا لسدا الرحود لدی الخوارج اضا الحاتمیة لث » وطقا 
لا الع تابه یٹور الع 6 .ولی الامر هو من .انعتدت له الزيشتتبازادة 


گال ین 8 ادا پا کیج ون الامر قرارا بعد آنتشباور. ؤحب. على بقیة 
الناس اطاعته » ولا يجوز لكائن من كان ان يقيم من نفسه حکما علی امر 
من الأمور ودسحح هو ما از اه من وجهة نظره فاك نآ 4 و الا اعت 
الف و نی ہیں الناس . 


ب مزقف الشربعة الاسلامية من اهل الکتاب : 


.ااذقطة الاوای التی نتفق عليها بلا حساسية ان الشريعة الاسلامية 
كانت اول شريهة ‏ فيما اعلم - سوت بين الناس فى الحقوق والواجبات 
دونما اعتبار لاختلوف اندین أو الجنس او اللغة . ولم بتقرر هذا ادا 
الا فى اعقاب الثورة الفرنسية اما قبل ذلك فكانت حقوق ااواطنين 
وواجباتهم تختلف تبعا لكون المواطن من دين الدولة ام لا » والآمشلة على 
ذلك كثيرة فی معاملة اليهرد فی اوروبا » ومعاملة غير الكاثوليك فى الدول 
الكانوليكية ومعاملة غير اامروتوستانت فى الدول البروتوستانتية . اذن مبدا 
اساسی فى *الشر بعة ١‏ اپہ ما لنا وعليهم ما علينا » وهذا مبدا عام:. 


و النقطة الثانية : المبدا العام الثانى فى الشريعة الاسلامية ( لا اکراه 
فى الدین » » وهذا يعئى حربة اقامة ااشعائر الدرنية دن احیة ٤‏ وحرية 
تتاببق ما نامر به ديئهم السماوی من ناحية ثانية » ولو كان مخالفا ا 
امرت به الشم بعة الاسلامية ٤‏ لاذا ؟ لان ااشر بمة الاسلامية جاءت اتکمل 
الدبانتین الس‌ماو تین السابقتين لا لتنقخ‌هما ٤‏ ولذلك اباحت ااشریمڈ 
الاسلا4 لغير السلمین من اهل الذمة من اهل التاب السیحیین والبه, د 
اقامة شعائرهم الدينية . والثال الذی ضربه عمر بن الخطاب بعدم انصلاة 
ق اة انامه گلتا نملمه حتی لا یکون سابقة . ولکن ما الحکم فيما 
لو کان هناك یق کتاب سماوی حکم بخالف الم نمة الاس.لامية هل سمح 
لغير المساهين بتطبیقه ام لا ۶ الاسلام سامح بتطہ و ق الحکم ااخالف لیر 
على ادل الكتاب الذين ورد الحكم ااخالف فى تتابهم . 


وق حدود تظلےلا اعام ¢ الأسيحية ام تات بتنظیم لامور الحياة الدنيوبة 
لان اا-میح عليه السسلام کان بول دائما : مملکتی ایست هنا » مملکتی فى 





ااسنماء » لش فی الانجیل فی حدود علمی وقد أكون مخطنا » نصوص خاصة 





بالراربث » والنص الو حیدالذی وردق‌الانجیل حول تنظیمالعلاقات الاحتماعية 


۲۰ 





اء فى خصوهی الزواج والطلاق ٤‏ رکننا یعلم ان السیحیین الاوائل كانوا 
بعددون ای یتزوجون اکثر من زوجة ويطلقون » ثم تقرر غير ذلك فيما بعد 
ابتداء من القرن اارانم أو انخامس الیلادی أن لم تخنى الذاكرة » وبالتای 
احتراما لما انتهت اليه الكنيسة فى مجامعها من تقنین مسالل الاحوال 
الشخصية » فان الشربعة الاسلامية امرت أن بترك اغير السلمین ما بدنون‌به 
رهذا یعنی انه لیس فقط فى امور انشعائر الدينية بل ابضا فى کل مسائل, 
الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وغیرهما » اما ما یتعلق بمساواة الذ کر 
والانئی فى الواریث فاننی أقول انها ليست قاعدة مسسيحية بل هى تاءدة 
رومانية وردت فى القانون الرومانی ونقابا مشروعو الفرب عن الض ون 


الروم.انی . 


وق حدود علمی لا بوجد فى الانجیل نص خاص بالواریث » ومن نم 
ينطبق على غبر المسامين ٤‏ ما بنطبق على السلمین فى ااواریث لان المسيحيين 
حثی ف البلاد الثرقية اهم, اسلوب خاص ق الحياة مغامر کےا هو ماو ت ق 
الجتممات الاوروبية ٤‏ فمثلا توجد الحنة » والختان وما الى ذلك وهو غير 
موجود ادییم فى الدول الاوروبية . 


وهنا سوال بطرح : هل بوجد فى قوانین الاحراءات » و فوانین الائنات» 
الا ےلمن, 9 


ان الاسلام «موى بین المسلمين وغير السلمین من اهل الکناب فى. الحترق 
والو احبات ٤‏ واستثنی امرين : احدهما لا یرال قائما ؛ والشانی لم بعد 
قائما » و نکن صرحاء مع بعف.نا ) فالاستثناء الذی لا بزال قائما هو ان ولی 
لامر : رئيس الدولة يتعين ان یکون من السلمین » وهذا امر لا خلاف عليه 
بيئنا وترون هذا الوضح » وهو امر طیعی . 
و الاستثناء الشانی : كان موحودا وزالت علشه ٤‏ ویرددہ بعض غير 
الفاهمين » عن جهل ٤‏ أو عن عمد من الجانبین » وهو موضوع الجزية » 
فاكم فیها بصراحة . فقد فهم البعض من حکم الجزية التی يدنمها غير 
المسلمين انهم مواطنون من الدرجة انثانبة وان دقع الجزية دليل على ذنك »> 
وهو فهم خاطیء من وجهة نظر الاسلام » وهناك فارق بين الجزية فى الاسلام ' 
والجزبة عند غيره من الشرائم السابقة 


زية منود 2 به ( رومان واغریق وفرس » وغیرهم ). 
اث خصہۃة ٤‏ فان الشر بعة الاسلامية | 


مرت أن بترك غير المسلمين وما بدینون 





فالجزبة ند الر ومان والاغریق انت اليل | اخضو ع پ+ واما عندالسلمین 
فانها کات بد یلا ۔ لی ان توت عن غم وب ۰ لدعا أنفسهم 
"ان فلحا الی اهل اپ اون 9 طسیعی فی و فلسقاء لمي : فأعتمد 
فى کیش علو السسلمین و حد هم لکی بكون وتنا ليك ھ2 ملقابل فیسام 
٠‏ السامین دلتضحياة بار واج ی تسيل الامن والامان لئے ااغنامین 7 الدین 
علیهم أن یدنعرا مقابل هذا » حزبة » كما كنا ددع فى جیلنا « بدلیه » من 
لا .حند ٤ا‏ وفلخل ذلك ١ن‏ تعذن القسائل النصر انیه حینما ا.ضمت للا سلام 
الخلغاء الحز بد 4 وحاكم 0 حيحص 0 جیتسا خن ۷ مہ ن اهل ااکتاب 
للد فاج عنیم 1 وعجز عن الد فاع والسیحب رجہ سا رد اهم االقود قہل 


ان رذ حسما ۰ 


عا الحكم آذه کین ااد فاع 2 عنوم 4 ما و فد أصبح ااتحنید اجیبٹار تا 


للحسيع فالحكم بدور مع ااعلة و حودا و عدما 5 والعلة غير مد دنه فلا وحود 4 


الشربعة الاسلامية دين ودولة : 


العاملات لانها هی وحدها القن بمکن للد و له کش خفن ممنو ی الالتزام بها 
ممل مها 1 


لاء لان الا منلای دين اوقوالة و سيق عدا کل مہو ا عبانات 
ومعاملات ۰ ففیما بتعلق بالعباداث » فللمسلم شعائره الدينية وغیر السالم 
له دنه وشمائرد : فلا سحرز دولة أن تحارب الدين وتفعل كما تفعل اادول 
أل و ما > .تفلف اس باه ۶ لبون اتقو م ولا تحون کت ان 2 
ما فعکہ الدرل ال ااا یت ا لقن ا اللفوس ۶ بل عله ایخ 


بتمخین الناسس من أقامك ااشعابر الدنية 4 و تر صد le‏ 6 مہزانیتھا 


ات ی 


اما بالنسبة المعاملات فان علیها ان تلتزم ہما انزل الله .. 





ہے ۰ مسب 


دود ماس مب ی عفن الشريفة از سو میا 


« هل يجوز القول بان مبادیء الشريعة الاسلامية لا تکون واحبة التطبيق 
مالم تدر بها تشر بع من محلس‌الشمب مصاغانی صورة مواد م.حددةومتفبطة 
وصالحة للتطبیق ؟ وهل بعتبر هذا اقول اشراكا السنطة التشر بعة الو ضتمية 
مع انشارع الاسلامی وهو « الله » فيما تمن من نصوص مر بحة تطفية 
الروت والدلالة ؛ سواء كانت آمرة أو ناهية ؟ ما هو حقيننة الموقف . وهل 
مثل هذا ااتشہ بع عند صدوره يعتير منث. ءا لفواعد قانونية جديدة ام مقررا 


لقواعد ذانونية سارية شرعا ؟ »4 


الشعب من تقنين للشر بعة هو کاشف ومقرر لهو اعد الشرعية ولیس منذتاه 
غابة الأمر أن الشربعة توخت قاعدتین جوھریتین .. القاعدة الاولی انتةئيلمن 
التصو ص ٤‏ القاعدة الثانية صباغاه هذد التصو ی ف صورة مبادیء عامة 
کل : فهنا عدا بعضش الاستتاعات د الو خصتها دشى ۶ من التفصيل :مثل 
الوار بث والحدود 5 و ااحکید من ذلك أنالشارع حل انك وضع تشر نع انا» 
لے نط 3 كل زمان ومكان 4 و هر تعام اننا یز نتطور و تتغیر ظر و فنا 4 
فوضمع انا البادیء العامة مثل « احل الله البيع وحرم الربا » ما شكل البيع 
امام مور ثق عقود 8 امام کاتب عمومی © هل أثت الك ستوم بکتارته ؟ نتد 
ترك هك ایا 4 اما كد اك یوک سراء کانوا عشم لن أو عشرة او سيعة أؤشاهدوا 
و احد! 2 ذم «جدد لان هذه امور تر کها لمچتمع لاہ تندم و تطور . د نيما 
عدا النصوص القطعية النبوت وادلانة تعتبر هذه كلها احکاما: اجتھادتة؛ 
والقاعدة اامقهية تقول «تنیر الاحکام بٹغیر الزنان» والدلیل على ذاك ان الامام 
الشافعى, ر.حمه الله عندما کان فى بشداد كان له رای ٠‏ وعندما حاء الی. محر 
کان ا. رای آخر لان الحتمم تشر ۱ 


اذن ٤‏ فان کل ما بفعله مجلن الشعب هو ان بختار ارای الأو فق 
والأرفق والذی یتحقق مع مصائح الناس فى الجتمع » فى اطار البادیء التي 


دی 
| 
هد ی الىادیء العامة ای 3 ذسعتپا اث نع الاسبلاميية ٠‏ 2 9 ا 


1 الشر سة. فوقو لا بنشیء قز اعد حل رد 4 انما شرر -آو كشب‎ (EES EE 


EE‏ جا کا مخت 


لف وود اف التركق ایو ون فر وگی سا اقرا فاق 
2 557 1 و س‌فاد من هذه الابة" انكر دمة أن مجلس الشسب مس مول قان" 
اعمال حکم هذه الآبة ٤‏ ومن ثم بحکم القضاء ء ہما یصدرہ مجلس الشعب 


« احل الله البيع » ما القصود بالبیع ‏ هل عندما ببادلك احد قلما بقلم 
امعہ؛ هل هذا بیع ام مقابضة » وکلنا بعلم ان من شروط العقد » الرضا » 
الترانی ۰ ومجلس ااعقد » ولکن من الذی بقرر هذا الکلام !ان انذی بقول 
ذلك عم اافقھاء : ولقد كان ولی الامر فى الماضى برفض ان بتدخل احمل 
الناس على مهب معین مخافة الوقوع فى خطا ؛ وکلنا بعلم ااثال الث‌هور ؛ 
عندما طلب ١‏ حعفر النصور ومن بعده الرشيد من الامام مالك رحمة الله 
ان بکتب - بناء على نصيحة ابن القفع - کتابه فى الوطا لکی يلرم انقضاة 
بتعلیقه منعا من تضارب الآراء وتباینها > فر فض الامام مالك » وقال أنه 
عٹمل ان اکرن قد اخطات فى احتهادی . 
١‏ وعندما عز الاحتهاد ولم بعد هناك محتهد ؛ سواء من التقضاء او الفقهاء 
اقفی باب الاجتهاد حتى الآن ؛ فبای مذهب من مذاهب السنة الاربمة او 
ای مذعب من مذاهب الشمیعة سكن الحکم به ؟ وعندما ناخذ مذهبا معيناء 
فمل تاخذ بالراجج ام یسا بحقق مصلحة الاي ؟ وسوف اضرب 
لا : وهو ان کل مذاهب السنة ‏ لیس فیها حکم فى الارث لابن الابن 
اذا ترنی قبل ااحد » وعندنا مثل دراج بقول « انلی مات آبوه قبل سيده » 
نموت والزمان کیده » ومذهب اہن حزم من الظاهرية قرر ان تأخذ هذه 
المألة حکم الوصية الواحبا » وان اللصیب الذى کان من الفروض أن کتبه 
الحد لارلاد ابند الذی تو فی ابنه قبله » شول لابن الابن بشر وط معينة ؛ وقد 
اختنا بهذا اللص فی تشر بمنا #نه لو انتا ام ناخد بهذا النص مکتوبا ٤‏ احدث 
خلان وعضارب فى الاحکام . ابضا سن الحضانة » ففی مذهب الحنيفة حدد 
يسع سوك للصبی وتسع سنوات للبنت » اما في مذهب الامام مالك 
فتعهی الحضانه ف سن الزواج ؛ واذا رفعت دعوی أمام التضاء فى أسوان 
مللا و نان القافی مالکیا » فسسوف بحکم فيها ونقا لما جاء فى مذهب 
الالكية واذا رفعت نفس الدعوی امام احد القضاة فى الاسکندرية وکان 
الماضی حنفیا فسوف یحکم فیها وفتا لاھب ابی حنيفة » ومن ثم تتضارب 
آلحکام فی بلدا واحد » ولذا بتعين توحید الثضاء : و التالی تو حید الاحکام 
انی نطیقها القضاة لانه ایس السا ذاش/مجتهد :قاس لا ننشی: احکاما 
جديدة وانما نقنن .ما هو موحود فى الشم بعة الاسلامية لکی بطبقه ااتضاذ 
2 موا محشهدین » حتی | لا تتضارب الاحکام ٤‏ وایست وظيفة القاخی 
انش ربع ؛ وانما واحہه تطبیق الو نون ولو كان قاسپا . ولکن بعض القضاة 





تا 


ا ۰ 


فى عض الاحیان حد پسعو رھ عفادت ۷ ویتول بات لا يطبق حکم الحبس 
2 جریعة الزنا وانما سیفوم توفیع عقوية الجلد فهمذا! الناضى, بريد ان 
پستعرض غشلاته ء لان واج أن يطبق الفانون لا ان بشرعه واذا ما اعيته 
اليلد عند الضرورة * وتبین اه ان هناك فانو نا غير دستوری من وحية 
نخاره » فان کل ما بملكه و أن بوقف سیر الدعوی ویحیلها الى المحكمة 


اندم تور بة العليا لتفصل فيها . اما أن بحکم بحکم آخر نهذا لیس من حته 
لأن مذد لے ست وظفته ۰ 


دق تهاية محاضر تہ فال الدکتور صو ابو طالب اننی لا ادعی العلم 
بشیء ولا الاحتهاد فى الشريعة » ندوری هو دور اناقل لما ورد فى تب 
الفقاء » ولا استطيع أو أدعى غير ذلك ۰ 


E‏ جو تیزم 


56 تیک اک ج 


= سے سوه دح وت وا دوسي م د 


| - تقارير لجان تقنين الشربعة الاسلامية 


سس 


لجنة المعاملات المدنية عن مشروع ا.عاملات المدنينة ‏ لجنة اجراءات 


ع قانون اجراءات التقاض 


التقاخی والاثبات عن مشرو ى دالاثبات-جنة العقوبات 


عفر رح فاتون العقو بات کے الور النجارة البحر رة 


عن مشتروع قانون التحارة 
الہحریة - لجنة التحارة ۱ 


عن مشروع قانون التجارة 





سس جح ا 7سا 
1 مت 
تحية طيبة : وبمد انشر ف بان ار فم لسسياد تكم ؛ مع هذا » تقریر لحنة 
نقنين احكام الشر بعة الاسلامية ( احنة اعاملا 


ت المدنية ) عن مشروع قانون 
المعاملات الحدنتة , 


رجاء التفضل بعر ضه علی الجاس لاحالته الى لجنة انشئون ١‏ 


لدستورية 
والتشربعية 5 


وقد اختارتلی اللجنة مقررا لها فيه آمام الجلس , 
و :مضلوا بقبول فائق الاحترام 5 
1۱-۰ 
رئيس انلجنة 
دکتور حمال العطیفی 


(1) تقربر لجنة تقنين :احکام الشر بعة الاسلامبة . 
( لچنة العاملات الدنيسة ) 
عن مشروع قانون العاملات المدنياأ: 


كان الحلی ٤‏ اعمالا احخم المادة الثانية من الدستور : قد واننق 
بجلسنه المتودة فى ۱۷ من دیسمبر سادة ۱۹۷۸ ف على اٹ کیل اجنة خاسة 
لدراسة اتتراحات تطنیق الشريعة الاسلامية ٤‏ واستنادا الى هذا القرار ) 
ضم الى اللجنة بعض اساتذة الشر بعة الاسلامية والقانزن وبعض رحال 
القضاء > وعقدت اللجنة اول اجتمان لپا فى ۰ من دیس مبر سےة ۱۹۷۸ 
برئاساه السید رئيس المجدس ؛ وقد دات اللجنة ٤‏ تیسیرا للعمل ورغبة 
فى الاسراع فى انجاز مهمتها » بتشکنل سبع لجان فرعية هی : 

لجان التقاضی ٤‏ والقوانین الاجتماعية ٤‏ والعاملات ا الیة والاقتصادیة 
قانون العاملات الدنية » والعقوبات ٤‏ والتحارة ٤‏ والتجارة البحرية . 


ون ۱۱ من ابریل سنةڈ ۱۹۷۹ قبل حل الجلس السابق + اصدر السید 
رایس الجلس فرارا باستهرار اللجنة الخاصة ف عملي » اثناء غيبة المجلس» 
باعتارها لحانا ية , 


دسا تذ۔من بیان ساد تاه) ای قدم» الی الجلسئی ۱۲ من ار لیه ۱۹۸۰ 
تاد نن دور انعتاده العادی الاول » نتائج ما انتوت اليه لجان تقنين 
اشر بعة الاسلامية 4 وما انحزت من عمل ۰ 


وف اع انل یڈ ۸۱ أحيط الجاس علما نذلك » واقر 
تشکبل اللجنة الخاصة ٤‏ ولجانها الفرعية . 


وقد تناق الك 7 الحلس فى ۳ من اغسعلس ف ۱۹۸۱ فأحاط_ 
بمناس.. فض دور انعقاد العادی الثانی - الجلس عاما » با انتهت اليه 
تلك اناجان نو انجاز ميمتها . 


وبتارنخ ۲۰ من بونبو .نة ۱۹۸۲ ٤‏ وحیث ام بتسن تیان عرفن 
ہے عات التی اکتملت سیاغتها علی الجلس » اقترح السنید رئیس الجلس 
على الم راد الا عضاء » استنادا أل نی اسادة ۸۲ عق الادندة الداخلية 
للمجاسر, ؛ الوافقة علی اعادة تشکیل اللجنة الخاصة 4 وان تناء 


ده مجم 
هد 





کے وي ات 


لجان فرعية » وآن تتولی کل لجنة من اللحان الفرعية دراسة أحد الشروعات 
التی انجز تھا الجان الفنية » و ضمن هذه اللجان لجنة المغاملات الدنية التی 
تضم الہسادۃ : ر 


دنور مال امطیفی,. رس 
الاستاذ عبد. الباری سليمان . 

الاسبتاذ صلاح الطاروظى . 

الاستاذ جورج رو فائیل رزق . 

الأستاذ عبد الرحیم عبد الرحمن حمادی . | 

الاد ا ہر کے ور ۱ ۱ 

السناذ محيى الدين عبد النفور محرم . _ٴ 

اااسساذ ءوس عبد الحفيظ علیوه . 

الاستاذة سماء الحاج آدعم محمد عليوه یہ 

وقد احیل الی اللجنة الخاصة » مشروع قانون العاملات الدنية » 
الذى شارك فى اعداده کل من الاستاذ الدکتور عبد النعم ااصده » استاذ 
القانون الدنی بجامعة القاهرة ووکیل جامعة القاهرة السابق » والاستاذ 
الدكتور حسين حامد استاذ الشريعة ورئیس قسم الشريعة الاسلامية بكلية 
احقوق بجامعة القاهرة ۰ وقد تمت صیاغته فى ضوء اللاحظات التی سبق‌ان 
ابداها کل من الازهر الشریف ومحكمة النقض » واستهدت فيه بالشروع 
الذی سبق أن آعدته اللحنة الفنية التی كانت مشكلة برئاسة الس‌تشار 
عبد ااجلیم الجندی رئيس ادارة فضایا الحکومة الساق وعضو مجمع[ابحوث 
الاسلامية » وقد اطلعت اللجنة على هذا الشروع البدثی » وتراه صالحا 
للنظر » جدیرا بالعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالجلس؛ 
اياخذ طريقه نحو استکمال مناقشته واقراره . 

وفيما يلى تبدی اااجنة رابھا فى الشروع العروض ومدی استلهامه 
لاحکام الشر بمة الاسلامية . وهو بعد باكورة هذه التشربعات . بل هو عمدتها 
لا هو معروف من أن قانون !لعاملات الدنية هو عماد القوانین والتشربعات 
ال خری.». وا هو معروف من ان الفقه الاسلامی برز فى هذا الجال » واقام 
نقهاژه نظاما قانونیا متمیزا » آعتر فت به الحافل القانونية الدولية وم تمرات 


أعضام 


القانون القارن . وهو بعد من تراث محتمعنا دسر ه الذی شارك ف صباغته 
أبناؤد من مسلمین واقاط ٠‏ 


ہدج ۷۷ ہے 


استقیت احکام الشريعة الاسلامية فى هذا الشروع » من الفته 
الا سلامی بجمیع مذاهبه ٠‏ مع مبراعاة التنسیق بين . هذه الاحکام 4 حفاظلنا 
. على وحدة التقنین ٤‏ وتجانس احکامه » وانسجام بعضها مع البعض الاخر . 


تقدم 3 وذاك فى یق صوء تطور ا جتمع الا سلامی و تقدم الفکر الانسانی: . 
اتفتهيسة التی بذلت فى اعداد مشروعات لتقنینات اعدت على هدی احکام 
EE,‏ 


وی ضوء ذلك تتحدد السمات البارزة المشروع على النحو التالى : 


با على سان ابه ارت 


اذا الاول : 


ان القاضی باخذ فى تفسیره التصوص التشم بعية بطرق الدلالة الشرعية 
ویستلهم فى هذا التفسير مقاصد الشربعة الاسلامية . 


واذا لم بجد نصيا أو عرفا » حکم بمقتخی مبادیء هذه الشر بعة (ع۰)۱ 
ادا الاس + ۱ 
ان احکام الشربعة الاسلامية القطمية تعتبر من النظام العام » ومن ثم 
عم باطلا كل نض أو اتفاق بخالف هذه الاحکام (Ye)‏ 
٠‏ المبدا الثالث : ۱ 


الاجتماعی الذی قصد اليه الشارع . وقد خص المشروع بانذکر ضوابط 
معينة فى ضوء هذا البدا العام استناها جمیه‌ها من 'فقه الاسلامی (۲۷۸) . 


(۲) حرم لشروع و رجہ ببطلان كل انفاق على تقاشی فوائد» 
-قابل الانتفاع بمبلغ من النقود ٤‏ أو التأخير فى الوفاء به م )۱/۲۳ 
ءاحاز للدائن أن نطاب بالتعو بض عند التأخر فى الوفاء رم ۲۳۵ ).وقضی 
ببطلان کل شرط بزيادة ف 'العوض بؤديها القترض الى الثرض (م هلاه ) . 


ونظم شتركة الضاربة كبديل شرعی للقرض بفائدة عندما بحتاج صاحب 
مثتروع معين. الى مال لاقامة الشروع ( م 0۱۰ وما بعدها.) . واغفل تنظیم 
موضوع الدخل الدائم » نظرا الى أن اهم تطبيق له فى الحياة العملية هو 
القرض بفائدة . ورفع من جميع المواد كل ما يتعلق بالفوائد . 


ما براه الفقه الاسلامى » وعلى خلاف ما يقضى به التقئين الحالى : 
را ) فاوجب أن عين محل الالتزام يبنا نافيا للجهالة الغاحشته ‏ 
۱/۸ 
اب) وابطل البیع اذا كان احتمالیا جزافا ٤‏ فاذا ورد البیع على شىء 
مستقبل وحب أن بعين هد! الٹیء تعیینا تافیا للجهائة وااغرر 


(ج) وقضی بأنه اذا ترك تقدير الشمن لاجنبی عن عقد البيع © فلا 
بنعقد الا اذا رضى المتعاقدان بهذا للتقدير ( م 185 ) ۰ 


( د) وآغفل تنظیم بیع الحقوق التنازع فها واسترداد هذه ا'حنتوق 
رم ٩‏ و 1۷۰ من التقنين الحالی ) ۰ ظا الى ما تنطری 
(ه) واوجب فى بيع التركة ان تعين مشعملاتها إففيينا نافيا للجهالة 
والغرر » بحيث «تضمن هذا التعيين ينانا وافبا لما فيها من 
عقارات ومنقولات ومالها. من حقوق وما عليها من دیون (م1؟5)٠‏ 
( و ) وقضی بانه اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وناء دبونه »: فلا 
رکون الو هوب له ملزما الا بو فاء الدبون التی بحددها العقد 
نع ۱ ) . وذلك حتی کون الوهوب له على بينة من 
الدبون التی بلتزم بالو فاء بها . تقد 
() ) رای الشروع ماعو من مقتضی العقد » فلم بجر الاتفاق على 
ما بخالفه لا براه الفقه الاسلامی : 
:1 )فلم ایجز الاتفاق.علی ان یتحمل المدين تبمة القوة الفاهرة ‏ ولا 
الانفاقا.علی اعفائه من السئولية الترتبه على عدم التنفيذ 
التعاقدی ( م ۲۲۸ ) می سیت اد بت 








00099990000  ؟‎ 


(ب) ولم بجز للمتماقدین ان بتفقا فى عقد البیع على زيادة ضمان 
الاستحقاق او انتاصه او اسقاطه . وحتی لو علم الشتری يسبب 
( م ۱۲ ) ۰ 


التعرض » فان هذا لا بمنع من وجوب الضمان على الجر 
( م ۵1۸ ) ۰ ۱ 


وهذه الاحکام جمیعھا تخالف ما هو مقرر فى ظل التقنین الحالی ۰ 


زه ) استمد الشروع من الفقه الاسلامی نظام العقد الوقوف بدلا من 
نظام المقد التابل للابطال الذی یاخذ به التقنین الحالی ۰ وذلك نظرا الى ان 
النظام الاول بفضل النظام الأخير من الناحية الفنية ۰ ولذلك قضى الشروع 
بان کون العقد موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من ناقص الاهلية 
ی .ماله وکان تصر قا داثرا ئن التفع وائضرر » او اذا شاب الارادة فیه عيذ 
او تدلیس او اکراه او استفلال » او اذا کان تصر فا فى ملك الغير بدون اذنه ؛ 
او اقا ورد ى القالون نض خاض على لاف 21 ۱۷۹ ) ۰ و ناو على ذلك ال 
الشر رع بهده الفكرة فى بیع ملك الفیر ( م 1۳۸ ) > وشراء الشائب لنفسه 
مانيط به بیعه » وشراء اسماسرة والخبراء الاموال العهود اليهم فى بيعها 
او فی تغدير قیمتها ( م 401 ) وهبة ملك الغير (م 511 ) » وايجار ملك الغير 
ام .هه ) 4 والابجار الصادر ممن له حق الانتفاع بالنسسية الى غنا تقی من 
مدته بعد انقضاء هذا الحق رع ۵45 ) 


٠ (‏ ) استمد اشرو من الفقه الاسلامی مبدا عدم سماع الدعوی بدلا 
من مبدا سقوط الحق الشخصی بالتقادم الذی باخذ به التقنین الحالی . 
وبناء على ذلك قفى بألا تسمع الدعوی بالتزام على النکر .مد ترکها خمس 
عشرة نة بفير عذر شرعی © فیما عدا الحالات التی وردت فیها احکام 
خاصے » وفیما عدا الاستثناءات التصوص عنیها فى الفرع الخاص بعدم 
الفرع ا 

( ۷ ) استحدث ااٹروخ موضوعات استمدها من الفقه الاسلامی ٤‏ 
من ذاك انواع خاصة من البیو ع © و هی بیع السلم 4 والسیع تطريق اار اسحة 





الاسلامى بیوع الامانة . ومن ذلك انواع خاصة من الش ر کات ) وهی 
شركة الضاربة التى تعتبر البديل الشرعى للقرض بفائدة حينما بحتاج 
صاحب مشروع الى مال لاقامة مشروعه وشركة الاعمال وشركة الوجوه 
اللتان تستجيب لواقع عملى ف الجتمم . 

(۸) اتخذ الشروع من الفقه الاسلامی قواعد عدیدة فی التفسير ( انظر 
الواد ۱۲۵ - ۱۱ ) .۰ 


: ۹) اخذ الشروع برای جمهور الفقهاء السلمین فیما بتعلق بسقوط 
الا بحاب بموت الوحب أو فتده آهلیته > مخالفا بذلك ما نص عليه 
التقنین الحالى فى الادة ٩۳‏ منه . حيث قضی الثروع بان سقط التعبير 
عن الارادة اذا کان من صدر منه او من وجه اليه هذا التعبیر قد مات أو نتد. 
أهليته قبل ارتباط الابجاب بالقبول ( م الا من الشروع,) ,. 


( ۱۰) اضاف المشروع احکاما تکفل حمابة !كبر للطر ف الضعیف 
ف العف . من ذلك أنه فیم! بتعلق بالاستغلال عالج القصور الوحود فى 
الثص 4 وذلك باستکمال حالات الضمف التی یمکن ان تستفل فى | التماقد 
الغبون ( م ۱۱۵ ) ٠‏ ومن ذلك انه فى العقود التی بنفرد احد التعاقدین 
وضع شروتها : أو یکون ابرامها بالتوقیع على نماذج جاهزة » نص على 
احكام تكفل حماية المتعاقد الذى لم يشترك فى وضع تلك الشروط أو کون 
تعاتده بالتو قیم على هذه النماذج ۱ عو ۱۵۷۲) . : 


(۱ ) رفع الشر وع العدید من الواحبات الخلقية الدينية الى مستوی 
الواجبات التانونية » وذلك حرصا على التطبیق من .مسافة الخلف بین 
القانون والاخلاق ومن الامثلة على ذلك ما باتی . 

(1) نی المسثولية التقصيرية ء قضی المشروع بان تعتبر فعلا ضارا 

بستوجب الس وة امتناع الشخص عن تقدیم بد العونة 
لحماية الفیر من خطر بداهمه فى النفس او العرض او الال اذا 


کان ف مقدوره ان مدل هذه المعونة دون آن بتعر ض 
لخطر ( ۱۷۱ ) . 
التز اما طبيع ا 


صح و داوه ٤‏ فلا تجوز له أن سترد ما اداه 
۱ب ۹ فانه پشترط لصحة هذا الو فاء ما بتطلبه التقنين 
الحالی من ان بکون الدین قد قصد أن وق التز اما طبيعيا 
بعلم ان لا" جبر عليه ق تنفیدہ . 


(ج) فى عدم سماع الدعوی » قضی المشروع بانه اذا اقر الدین بالحق 
امام القضاء اخذ باقراره ( م ۲۷۷ ) . 

( د) ق الانجار ع قشي الشروع بانه اذا کانت نفتات تجدید العین 
او ترمیمها او اصلاح ما فیها من عيب > باهظة لا تتناسب 
مع الاجرة » بعفی ااؤجر من التنفيذ العینی ؛ و کون للمستأحر 
اما طلب الفسخ او انقاص الاجرة (م ۵۵٩‏ و .۵1 و ۵۷۰ ) ۰ 


: (۱۲) اخذ الشروع فیما يتعلق بانتقال الحق بموجب العقد بالتصویر 
الذی ول به الفقه الاسلامی » وهو أن اللك بنتقل بااعقد : فهذا ادق من 

الناحية الفنية . و بختلف عن ااتصو بر الذى ول به فقها'قانون معدم 
وهو الفقه اللاتينى الذى بری أن العقد بنشىء التزاما بنقل االك وبتم تنفيذ 
هذا الالتزام فورا بمجرد نشوئه فینتقل اللك تنفيذا للالتزام لا بحكم العقد . 


وقد راعى المشروع التصوير الذى اخذ به فى النصوص التصلة بهذا 
التصوير سواء فى النظر بة العامة (انظر المواد ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ ) او ی 
تعر نفد العقود التی ترد على الملكية | انظر الواد ۲۸۱ و 1۵۲ و 1۵۷ و ۷۵و 
۴۳ و ۵۳۹ ) ۰ ٦‏ 


الحالی ۰ ومن امشلة ذلك ما بأتی : 

( ۱ ) ما تقدم ذکره عن استکمال حالات الضمف انتی بمکن ان تستفل 
فى التماقد الفون ( م ۱۱۵ ) . 

۲ ل تعمیم مبدا السئولية الناشئة عن الاشیاء بحیث تشمل السئولية 
مبكاركية ام اش ياء تتطلب e‏ عنابة خاصة ام غير ذلك » توحیدا 
للحم فى جميع هذه انحالاث ۱ م ۱۷۹ و ۱۸۰ ) . 

۳ - استکمال حکم البيم فى مرض الوت بالتسبة الى الدائنین اذا باع 
الر خن يشمن بقل عن قم ايع و کانت الشركة مشتیعر فة بالدین )م۸))) 5 

؟ ‏ اضافة احکام فى الهبة تتعلق بالاعذار المقبولة للرجوع فيها 


لحم .۷ ae‏ اق اقم مدز کف قلخ ۲ »۳ ام 
الرجوع فى الهبة ۱ م 1۷۲ )ي 0 


مس از ہے 


هدنت اللص علی اجراءات النشر الو اجب اسشيفاؤها للاحتجاج بشخصية 


الشركة على الغير ( م ٠ ) 60/8. ۷١‏ وهی الاجزاءات إلتى اغفلها التقنين 
ااا اد ک5 ۱ 


(م ٥٥١۴‏ ) . وقد خلا التقنین الحالى منه , 


۷ - النص على : شرط الخفاء ااواحب و ای وو الذى شوب 
العين سرت ۰ ود له این الحالی منه ۰ 


من ۹ و ذ.وعات ه 


من ذلك معبار فوات الو صف الرغوب فيه فيمايتسق بالعلط الحوهری › 
وهو ما بتفق مع النظربة الحديثة فی الغلط ( اظر الادة ۵ من الشروع 
ومذ کر نها الا٦رشاحیة‏ ) ۰ 

ومن ذااث معيار کون الک هب بکسر (١‏ راء قادرا علی ابشاع ۳ هدد ره 
فیما بتعلق 07 "» والعیار المادى الذی اعتبره الشر و ع مستمدا من 
تحور ر آلگر ةت بفتح ۱۱ راع قدرة من صدر منه الاک کراه على یق هده 
به ( ار معي ۲ من اأشروع ومذكرتها الابضاحية ) . 

٠١ (‏ ) حرص المشروع فى كثير من إلموضوعات على ذکر الاصل الشرعی 
الذى بتفرع عنه الحكم : : 

اپ ۳ ذلك ماجاء فى السادة ۳٩‏ من المشروع » وهی السابةة للنص 
سسب ب 1 
بت عن ذلاك من ضرر . 


۲ ب وما جاء فى الفقرة الاولى من الادة ۱۷۳ المتعلقة بحالة 


اع ری ؛ وهی تقول : الضرورات تبيح الحظورات » ولکنها تقدر 
دتدر‌هبا . 1 


۳ ب وما جاء فى الفثرة الاولی من المادة ۱۷ التعلقة بحالة الضرورة 
لا بنطل حق الغير ابطالا كليا . 


- وما جاء فى الفقرة الاولی من المادة ۱۷۵ التعلقة بالفعل الضار 
« شاف الفعل الضار ای الفاعل لا الى الآمر > مالم .يكن الفاعل مجیرا 
ما خر DL‏ تک 


او قاقد الاهله أو يحول لأسہاب معقولة عدم موب الفعل ی 
6 وس سا .تع ما سے بے ے مدمه سس ا 


و - وما حاء ق در الادة ۳۷۷ المتعلقة باقرار الدین بالحق بعد 
انقضاء الدة القررة لسماع الدعوی » حیث تقول . « لا ينقضى الحق 


بمرور الزمن » ٠‏ ا 1 
- وما جاء فى صدر المادة ۳۸۲ التعلقة بتعيين البیم اذا كان 
شيئًا مستقبلا » حيث تقول « لا بصح أن یکون البيع احتماليا جزافا » kK‏ 
ر 13 ) ميز الشروع بين محل العقد ( م 1١١7‏ ) ومحل الالتزام 
"(م ۱۱۸ -- ۱۳۱ 6 فلکل منهما احکام تختلف عن احکام الآخر . 
( م ۱۲۲ ) : فلکل منهما احکام تختلف عن احکام الاخر ۰ 
( ۱۷ ) راعی الشروع ف تعریفه للعقود ابراز محل العقد ٤‏ وهو العملية 
القانونبة التصودة من العقد » وذلك على خلاف مافعله التقنین الحالی 
الذی بذکر محل العقد على انه التزام بقع على عاتق التصاقد ( انظر الواد 
{Vo ¢ {oV ¢ {of ۳۸‏ < ۵۳۲ 6 ۵۳۹ : ۵۲۷ ... الخ ) . 





له بمقتضاه اقساطا او ابة دفعة مائية اخری لواجهة حادث او خطر بنزل 
بای من الؤمن لهم . 
وبمثل تعاونا بين المؤمن لهم جميعا حيث بقدم کل منهم اداء ماليا 
معينا ؛ ومن مجموع ما بقدم من هؤلاء جميما يعوض العدد القليل الذى 
فااتامین تعاون محدود © سر به التعاونون تمض هم سضا »© و یذ لك 
را ه 


وبترتب على عقد التأمین ان تقوم شركة مضاربة بين جماعة الومن 
لهم و الومن ١‏ الشركة ( اذى تولی اداره و اس‌تشمان أموال التأمين ۰ و هذه 





الاموال تکون امانة ف بد الومن ٤‏ ويضاف الیها نصیب الؤمن لهم فی 
الربح ؛ وتؤخذ منها ما يجب على الومن أن يديه الى الومن له او الى 
الستفید فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر ااؤمن منه . 

وعلى هذا النحو إبرز المشروع جانب التماون فی عقد التامين + وهو 
الجانب الذی يجب ان یکون له الاعتبار الأول فی الحکم على هذا العقد » 
ولم لکن تحر بم عفد التأمن فى نظر فريق من الغلقهاء الا سیب اغفانیم 
لهذا الجانب الاساسی . كما كفل الشروع للمومن لهم الحصول على نصيب 
و دوخ الحادث أو تحقق الخطر . 

(0) غنى عن البيان ان کل ما جاء فى نصوص المشروع متعلقا بالجواز 
انشرعی »© انما يراد به ماعو حائز فى الشر ع الاسلامی ؛ وان کل ما حاء نی 
هذه النصوص متعلقا قحد الشارع ٤‏ انما یراد به ما قصد اليه االشارع 
الاسسلافی . 

مثل الحالة الاولى ؛ ما جاء فى المادة "8 من أن « الجواز الشرعی بنا 
الثمان » . وما حاء ی الاده ۱/۱۳ المتعلقة بسب التعقد من أنه بحب 
۰ ان یکون الباعث الدافع الى التعاقد جائزا شرعا » والا كان العقد باطلا » 

ومثل الحالة الثانية ما حاء فى الادة ۷ من أنه « کون استعمال 
الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن غرضه الاجتماعی الذی تصدر 








اليه الشارع » اذ ااقصود هنا ما قصد اليه الشارع الاسلامی . 


وس ( ابمقی الشر و ع علی نصو ص التقنین الحالی التی یقت الی 
اصول شر عبة 4 منع ردها ای هذه الاصول ۰ 

كذلك ابقی الشروع على نصوص هذا التقنين التی تتناول صورا من 
التعامل لم یمرض لها الفقه الاسلامی » مادامت لا تتعارض مع احکام 
ام بعة الاسلامية » مع ذکر السند الشرعی لها . 

۰ ) تحاثی للشر وع بكل دقة أن برد فيه ای نصں براه متعارضا 
مع احکام قطغية فى الشريعة ااسلامية . 

۱ ۲ ) احدفلہ ا مشروع بالصطلسات الکن استمر غلیهبا لمر ف 
اليه ااضر ورڈ 

۰۱ ) اخذ فى الاعتبار عند وضع نصوص الشروع کل ما ابداه الفقه 
من ملا حغلات عای الذصو ص الحاللية ¢ و کل ما کشف عله التطبیق العملی 


ماس رل را را ان خی مداه 
تنقیحا للتقنین الحالی . 


¡ ۲۲ ) بخلص من كل ما تقدم ان الشروع یاتی فى صورة تقنین يأخذ 
بأحكام الشريعة الاسلامية » فيستلهم مقاصد الشريعة » ويبرا من التعسف 
والر با والفرر.والاسستخلال » ويقف عند ما قتض یه الوفاه اد » وہر قی 
ا بااش حر نگ تعامله الى مستوی خلقی رفيع ۰ 


ولو أربد الاحاطة بالاحکام التى استحدئها الشروع ؛ والاحكام التى 
عدل نیا » والاحكام النی ابقى عليها » لاقتضى هذا أن تعرض هذه الأمور 
فى كل موضوع على حده » وهو مالا تتسع له هذه النظرة الموجرة التی تنفته 
على عرض صورة عامة لا تفصيل فيها . 


کس وة 
دگتور جمال العطیفی 





(و) وافق الجلس على هذا التقرير بجلسة ۱۹۸۲/۷/۱ ۰ء باحالة 
شئونها فیه . 


السید الدکتور رئيس مجلس الشمب 


تحية طبية » وبعد اتشر ف بان ار فع“ لسیادتکم ٤‏ مع هذا » تقریر 
لحنة تقنین احکام الشربعة الاسلامية 0 لحنة اجراءات التقاضى والائبات ۸ 


رحاء التفضل بعرضه على الجلس لاحالته الى لجنة الشلون الدستورية 
والتشريعية . 


وقد اختارتنی اللحنة مقررا اها فيد امام الحلس ۰ 
وتفضلوا بقبول فالق الاحترام 3 
۸۷۸۰۷۰ 
ریس اللحنة 
ممتاز نصار 


تفریر لجنة تقنین احکام الشريعة الاسلامية 
( لجنة اجراءات التقافی والاثبات ) 


عن مشروع قانون اجراءات التقاضی والاتبات 

کدی ان اقدم لحضر اتکم تفر برا موحزا عن مشروع فانون التقاخی 
فى المعاملات المدنية والتجارية . وکلنا بعلم ان لجنة تقنین احراءات التقافی 
والمرافعات بدات عملها فى فبراير سنة ۱۹۷۹ بناء على تكليف من السيد 
الدکتور رئیس مجلس الشعپ لتقنين واعادة صياغة مواد قانون الرافعات 
المدنبة والتجاربة وقانون الاثبات » الحالیین » بما تفق وتواعد احکام 
الث.ربءعة الاسلامية > وثار الحدل فى أول عمل اللجنة هل شتصر 
هذا العمل على مراجعة واستمراض النصوص الحالية لتحدید ما بخالف 
منها تلك الأحكام » فتلفيه او تعدله ہما يتفق مع الاحکام الشرعية ) 
وما لا نخالفها ؛ فتبقيه على حاله ام أنه بحب تأصيل کل مادة من مواد 
آلروع المعدل لیکون لکل حکم اسله الشرعی الصحیح سواء من کتاب 
الله عر وحل اوسنة رسوله الكريم صلی الله عليه وسلم او من الاجماع 
أو من آراء الفقهاء الشرعیین : واخذت اللجنة الذکورة بالرای الاول على 
اساس انه بودی الى سرعة الانجاز . 


وقسمت اللجنة عملها الى خمسة اقسام اسندت كل قسم منها الى 
لحنه فرعية وهذه اللحان انخمسة هی لجنة نظام القضاء وتر تيب المحاكم » 
ولحنة الدعوى والحسبة غ٤‏ واجنة اجراءات ١اا‏ تقافیِ و الاثدات . ولحتة 
الحكم وطرق الطعن" فى الاحکام وتنفیذ‌ها . 


وقدمت کل لجنة من هذه اللجان الفرعية تقربرها الى لجنة تقنين 
اجراءات التقاذی واارافسات التی وضمت تقريرا عاما اعتمدت فيه على 
قاعدة أن الاد.ل فى الاشیاء الاباحة والحل ما ام برد دليل التحریم ۰ وى 
قحيو ذلك اقرث مر مواد لین الرافيات الحالی الصادر به القانون 
رتم ۱۹٦۸/1۳‏ دالا بتعارض مم اصل من اد.ول الشم يعة الاسلامية ۰ اما 
ما تعارض منوا مع هذه الاصول فتد و اللجنة المذكورة بالتعدیل او 
الاضافد آو الحذف او استحداث بعض مواد جديدة . ومد الانتهاء من 
هذا العمل قدمت تقر برعا بذلك الى اللحنة ااعامة لتقنين أحكام الشر عة 
الاسلامية بمجلس ری وارفتت به نصوص اقتراحاتها بمشروعات 
القوانين ااتى و ضعتها لتعديل قوانین الرافعات والانات والسلطة القضائية. 





:یت ات 


وکن "لجنه العامة سانفة الذکر اعادت غذا التقریر لتایل الوادالتی.. 
اشدمل علیها جمیمها واربط االتشريع بمصادره الاصلية من الکتب الشرعية : 
وعذم الا فتصار على تعدیل ما بخالف الحكام الشريعة. وابقاء ما لا بخالفها .. . 


رق پولية م ۱۹۸۱ اصدر السید الدکتور:رئیس الیل و2 
بتذخیل لجمة ثنالبة من الاستاذین المستشار أبراهيم القليوبى. النائب العام 


السابق و فضیلة الشیخ ابراهیم الر قفی عضو مجلس الشوری ومنتش‌الملوم 
الد بنية بالازهر سابقا » وذاك للقيام بهذا التاصیل . 


وندات الجنة الشنائية عفلها في ,سیتمس سند ۱ وقامت به على 
ثلاث مراحل اولاها مرحلة الرجوع الى اهم المراجع الشرعية اللازمة امنا 
العمل راختارت ما يزيد عن الخمسة والعشرين مرجعا من امهات الكتب 
لائمة الفتهاء الحتهدين المشهورس وكتب التفسیر والحدیث وقامت مكتبة 
EE EN‏ باحضار كلك الكتب وتعذر الحصول على البعض القليل 
سأ اوجطلیت اللجنة مقر عملها مکتبة مجلس الشمب أورق اماکن اخری 
و کاات تعتد ثلاث حلسات اسسموعیا أو جلستین ¢ واستغر قت مراحمة 
تلك ااراجم حٹی نهابة شهر دیسمیر سنة ۱ تم فیها استخلاص کل 
ما بتعاق بمو ذموعات بحئنا فى فائون الرافیات اادنية والتحاررة وحمع 
هذد الخلاسات . 


وبعد أن آتمت النجنة الثنالية هذه الرحلة الاولی بذات مرحاتها الثانية 
و هی الحاق تلك الخلاصات و الابحاث التو تم جمعها کل ف مو ضعه الناسب 
الذکر . 


وق اوائل يناس سے ۲ بدات اللحنه الرحلة ااثالثة الم امة 
والاخيرة من العمل وتتمئل ف قاصسیل الواد الى ام توصل وردها انی 
اصو لها الشمر عة من کتات او سلة او احماع او رای فقهی لرنط التقنين 
1و د بمسادره‌الشرعية ایکون الر جوع الى تلك !۷ صول والراجم الاسلامية 
للقوانین والمراجع الاحنبین عند اختلاف وجهات النظر فى التطیق؛ 
وذلك مع الافادة بالتقنینات ومشمروعات التقنين الاسلامية اارحودة حالبا 
ومع الحرص على الانقاء على الهیکل العام للتشر بع ا مصری القائم وعلی 





تذلیل کل مادة او بعض الواد التعلقة بموضوع واحد بقدر الامکان بمذکرة 
ايضاحية بین فيها الحکم ومصادره الشرعية من کتب الفقه الاسنلامی 
وذنك بدءا بالقسم الاول من اقسام القانون وهو القسم الخاص بنظام 
القضاء وترتیب الحاکم واختصاصانها نم ببباقی الاقسبام الاخری 
تاعا ؛ اما ا راد المنظمة لامور مستحدثة ليس لها اصول شرعية ولا تخالف 
هذه الاصول فان وضمها فى الشروع سیکون تاصيله استنادا الى تاعدة 
المصائح الرسئه التی تجیز لولی الامر وضع الناسب من النظم لتحقیق) 
محالح الجتمع مادامت لا تتعارض مع احکام الشريعة الاسلامیه وام برد 
بس شرعی باعتبارها أو بالغاٹھا . 


مصادر الشروع ومنهجه : 

راعت اشحنة ان للمشر و ع مصدر بن أولهما الکتاب والسنة والاحماع 
وآراء الفقهاء الدونة فى كتب الفقه الاسلامى وثانیهما سلطة وی الامر وفقا 
لاحکام؛ الشرعية فى تنظیم شئون الدولة ومنها القضاء . والفابة من هذا 
آلصدر تحقيق الصلحة التی بعتبرھا الشارع فیما لم برد فيه نص منه . 


وکذلك راعت اللجنة ف منهج الشروع انه لم يمتد الى اجراءات 
التفافى التعلتة بمسائل الاحوال اإشتخصية التی خصص اهنا قانون 
الرافعات الحالی الکتاب اارابع منه ٤‏ بدءا من المادة ۸۹۸ الى المادة ۱۰۳۲ 
علی آساس ان بصدر بها قانون مستقل ٤‏ وجریا على النهج 1غ شارت 
عليه لجنة الاثبات فى مشروعها الذی قدمته اللجنة مجلس الش‌عب » 
امعنادا الى ان التکلیف الصادر الینا من هذا الجلس هو وضع مشروع 
قانون احراءات التقاضی فى الواد الدنية والتجارية من الفقه الاسلامی ؛ 
ولم لدخل الاحوال! الشخصية فى دائرة تقئين الشريعة بمجلس الشعب © 
0 اال مختلفة «طبيعتها عن مسائل المعاملات المالية » مما اقتضى أن 
بکون لها فى كثير من الاحیان قواعد خاصة بها تخالف القواعد فى السائل 
الدنبة والتحارية ٤‏ خاصة أن احکام الاحوال الشخصية باللسبة لغير المسامين 
تلف عٹوسا بالسمية: للمسلمین ولیس اراد توحیدصا تق ااسسلمین 
وغيرهم لقیامها على العقيدة الدينية ٤‏ ومن أجل هذه الاعتبارات لم تدخل 
لحنة احراءات التقافی فى عملها الکتاب الرابع من قانون الرافعات الحالی 
وهو الخاص باحراءات الاحوال الشخصية علی اناس أن بصدر به 
وبقواءاد الائبات (لخاصة بها قانون مستقل . ولداك اقتصر عمل اللجان 
الفرعية الخمس على مراجمة تقنین قانون الرافعات الحالی فی آلواد الدئية 
والتحاربة ابتداء من المادة الاولی حتی المادة ۰۱۲ منه فقط . 


. مبسادیء الشروع 


البدا الأول : ربط التفنین النشود مصادره الشرعبة من کتاب 
الله او سنة رسوله الكريم او اجماع او رای من آراء الفقهاء الدونة فى 
کب انففه الاسلامى 2 لیخون اارحوع الی تلك الأصول والمراحع الاسلامیة ۰ 
1 لقرازین الاحسية © عند اختلاف وحهات شود فى التبطیق 


ادا الثانی : عدم التقید بمذهب معين من مذاهب الفقه الاسلامی 
واو كان الذهب الحنفی وذلك خروجا من ضيق الذهب الواحد الى سعة 
شريعة الاسلام بمذاهبها المختلفة . اذ الذاهب الفقهية الاسلامية ليست 
الا وحهات نظر لاصسحاها لا نفيد غيرهم الا بقدر ما یقوم الدلنل علی 
صحتها وعلی نحقيقها لامد لح العتبرة شرعا , 

ادا الثالث : أنه بالنسبة لامواد النظمة للأمور الستحدثة الٹی 
لیس لها اصول شرعية ولاتخالف هذه الاصول سیکون وضمها فى الشروع 
استنادا الى قاعدة الصالح الرسلة التی تجیز !ولی الامر وضع النظم الناسبة 
لتحقیق مصالح الجتمع » مادامت لا تتعارض مع احکام الشرع ٤‏ وهی التی. 
لم برد نص شرعی باعتبارها او بالغائها » واخذا ہما تعارف "ناس تایه ی 
حیاتهم وتعاماوا به وفقا لحکم الشريعة الاسلامية » لان القانون بخب أن 
كون وثیق الصلة بحیاة الجتمع وعاداته وتقالیده . 


ااہدا الرابع : عدم محاولة استقصاء کل التفاصیل والفروع او النص 
على حکمها » اکتفاء بالکلیات نحقیقا لغرض الرونة » وتمکینا للثضاء والفقه 
من دورهما ف تطبيق تلك الكايات » ویانها على الوقعات » e‏ للقواعد 
التررة فى الفقه الاسلامی . 


هب‌کل الشروع 
شتمل مشروع القانون على 
اولا : الاحکام العامة فى الخصومة والتنفید . 
انیا ۰ الکتاب الأول فى احراءات التقاضی و قواعد اارافعات . 


ثالشا : الکتاب الثانی و شمل التنفیذ واحراءاته وشروطه . 


الكتاب الاون 


شمل ارہمة ابواب : 


الباب الاول : وهو خاص بقواعد ظام القضاء وترتیب الحاکم 
واختصاصاتها ۰ سواء متها الاختصاص الدولی او النوعی او الحلی » ثم 
احکام وثروط عدم صلاحیه القذماة وردهم وتنحيتهم واعضاء النيابة العامة 
و کذلك شر وط ونظام التحکیم . 


الباب ااثانی ۳ خاص باحراءات التقافى واحكام رفع الدعوی و قیدها. 


الیاب شالت > ونتضمن شروط واج رآقات سیر الدعوی امام القضاءه 
و قواعد الحضنور والغیاب والتوکیل بالخضومة » واحکام تدخل النیابةا لعامة 
فى الدعوی ؛ واحكاماجراءات الجلسة ونظامها » وبدخل فى هذا الباب‌اضا 
اكام الدفاع والادخال والتذخل والطلبات العارفبة ووقف انخسومة 
وانقطاع سیرها وسقوطها وانةضائها نمضی الدة وترکها » واحکام العرض 
والابداع . 


اما الم الخاص بالاثبات فقد افرد له قانون مستفل وهو بقع ق۱۸۲ 
مادة ¢ وذبلت کل نها بمذكر ة ابضاحية تو ضمح مصدر النص وابضاحا ل4؛ 
راعداده ااد کتور زک عبد الير وراحعته لحنة مشكلة من المسبةتكدار ابراهيم 
اعلیوی و فضبلة اندکتور محمد انیس عادة والدکتور محمد زكى عبد البر 
وقام بمراجمته من الناحية الشرعبة فضيلة الشیخ جاد الحق ( شبخ الازهر 
6 


الباب الرابع : طرق الطعن فی الاحکام ٤‏ وتشسمل الاحکام العامة 
والطمن نالا ست‌ختاف 4 والتماس اعادة النظر 4 والطعن بالنتقض ۰ 
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ویتضمن تتاب الانفید احکابه السامه : ونظام قافى التنفیذ 
ونام السس‌ند التنفیذی ٤‏ والنفاذ المحل وتنفیذ الاحکام والاوامر 
والسندات الاجنبية واجراءات التنفیذ » واشکالانه ؛ ونظام الححوز 
التحفظية » وحجز مال الدین لدی الدین ہ٤‏ ومال الدین دی الفر © 
والحجز انعقاری ونعض البیوم الخاصة * والتنفیذ العینی ٤‏ وتوزیم حصبيلة 
ایك ۹ 


ویهنی فى ااختام ان اسجل ان اللجنة وافقت على الاسس والبادیء 
اار نيسسية والاحکام التی بقوم علیها الشروع . ۱ 


وق ضوع ما نقدم حور ره تری اللحنة ان سشر وعی قانوی احراءات 
التغافی والاثبات مت من ”جحت الامستسن والمبادیء العامة التی نقومان علیها - 


وترجو االجنة الجلس احالتهمبا الي لجثة الشسون, الدیستوریة 
اہے 


والتشر هية لا ستکمال مراحل استصدار هما کر 


ممتاز نصار 
رئيس اللجنة 


ادا وافق الحلس على هذا ا(تقر بر بجلسة ۱۹۸۲/۷/۱ » باحالة 
مشروع لاون العروض الى لجنة الشيتوت الذنتورية والتشریمية 


۱ 


السید الدكتور رئیس مجلس الشعب 
ف بان افع لسيادتكم » مع هذا » تقرير لجنة 


تحبة طيبة » وبعد اتثر 
مية (لجنة العقوبات » عن مشروع قانون 


العقو بات . 
رجاء التفضل بعرضه على الجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية 


وقد اختارتنی اللجنة » مقررا لها فيه امام الجلس ٠‏ 
وتفضلو! بقبول فائق آلاحترام ؟ 


۱/۰ 


ہنی نات سے 


تقرير لجنة نقنین احکام الشريعة الاسلامية ( لجنة العقوبات ) 
عن مشروع قانون العقوبات 


داقت نفوس اتا شمب مصر العظیم من فترة طويلة الى تطبیق احکام . 
الشربعة الاسلامية » كما تطلعت الى الیوم الذی کون مرد الامر فيه الى 
احکام ال تبارك وتعالی فتن فطرت طلیها طبيعة ذلك الشعب انڈی منحه 
الى ابمانا صادفا » والتزاما كاملا بتعالیم الحق انتی نزات على رسرله الامین 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


واقد كانت ترتفم اصوات مطالبة بخرورة تقنین احکام الشريعة 
الاسلامية ؛ لان فیها وحدها صلاح حال ابناء هذا الوطن . وکان للك 
سدی واسع عند وضع الدستور الدائم فى عام ۱۹۷۱ اذ نص فى مادته 
الثانية على ان : « الاسلام دين الدولة » واللفة العربية لغتها الرسمية © 
ومبادیء الشربعة الاسلامية مصدر رئیسی للنثریع » . وکان وضع هذا 
النص يقتفى بالضرورة العمل الدءوب لاصلاح ما اعتری التشر بعات من 
تقس وعیب ٤‏ وتعدیل النصوص التی تخالف احکام الشربعة الاسلامية . 


و اد بدیء منذ عام ۱۹۷۱ فى اجراء الدراسات القانونية » والاطلاع 
على امیات الکتب والابحاث الفقهية » واستعادة الاحکام الفقية فى الذاهب 
الاسلامية الاربعة » وما تال به ائمة الفقه الاسلامی ٤‏ حتی کان ذلك البیان 
الذى اعلنه السيد الاستاذ الدکتور صونی ابو طالب على ااجلس فى ؟ من 
او فمبر سنة ۱۹۷۸ عقب انتخاه رلیسا للمجلسن « انه قد آن الأوان لاعمال 
نص ااادة الثانئة من الدستور التی تقضی بأن مبادیء الثم سة الاسلامية 
مخالفة لهذا الاس » بل يتعداه الى مراجمة کل قوائیٹھا السابقة على تاريخ 
العمل بالدستور > وتعدياها » بالاعتماد على الشيريعة الغراء » . وقد قابل” 
اعضاء الجلس الموقر ذلك » بكل الترحيب والتقدير » ولابد لنا ان نسحلٴ 
هنا بمزيد من التقدير والشكر والعرفان هذه البادرة الکرمة للسيد 
باه رر اش او ای 


وفى ۱۷ من دیسمبر سنة ۱۹۷۸ وافق الجلس على تشکیل لجنة خاصة ' 
تتولی دراسة کل الاقتراحات بمشروعات قوانين » الخاصة بتطبيق الشر بعة 
الاسلامية » على ان تستمین بالدراسات والتقنینات والقوانی الخاصة 





س 4 سے 


تصمق الاٹر اعد الا سلامب4 سو اع ف مە أو ف الخارج » رعلی أن کون 
اد | (لحنه الحق ف الاس تعانة. يمن تراه من الخراء التخه.صین ف الشر بعة 
الالام وی القانون ۰ ۱ 8 8 


تا یی رر 35 


وبتاء على ذلك شکلت <مس لجان اتفنين الشر سذ الاسلامية فی شتی 
“مناي الحياة الختلفة ۰ وکان من ين هلك اللجان لجنة لاعداد مشروع 
الت : اعمو بات وفق احکام الشرنعة الاسلاه ق: التی آشر ف بان اکو 
مذررا لھا . وتجدر الاشارة هنا الى أن اللحنة انتی اختصت باءداد مشروع 
فانون العفوبان فد ضمت ين أعضالها صفوة من خيرة علماء الازھر 
الم ف وق ٥مد‏ متهم فضيلة الشیخ جاد الحق على جاد الحق مفتی الحمهور نة 

محر العردية ف ذلك الو قت ؛ و کذلك د.فوة من مستشارى محکمة اانقض 
واس.اتڈڈ الشريعة الاسلامية و قانون العفودات فى کلیات الحتوق بالحامعات 
'اصرية . وف هذا القام اری لزاما على أن اسحل ذلك الجهد الخلاق والعمل 
الد و ءعب والادحاث القيمة العميقة التى قدمها السادة اعضاء اللحنة على مدى 
ار هن تسه | وهی الفتره اتی سارك وقت الدراسة والساده اعضاء 
اللجنة هم : 


اه فدمبلة الشیخ حناد الحق علی حاد الحق 4 مفتی حمهور دة مدر 
الع ئة السایق ۰ 


۲ المستشار احمد حسن هیکل : رئيس محكمة اللقض الاسیق . 


۳ ل .تاذ الدکتور محمد انیس عبادة » الاستاذ بكلية الشر بمة 


£ اسان البق عبد العزيز هندی ¢ ااستنشار بمحکىة 
النقس . 


۵ الد کتو ر احمد فتعدخ سرور اراس ۲ فانون العفو بات كلبية 


وه اس ماف تلاح يۆس 1 نائب رئيس محكمة النقض ۰ 


2-2-7 الد کتور حمال الد بن محم د © الأمين العام للمحلس الاعلی 
سیون الاسلاہة و اس مج ان تمحکمة النقض . 





تی۸ سد السنان محمد ر فيق الپیتطزییی > اس تیا پنحکمة اللقضن: 
ا ا بو سف فاسم » استاذ الشر بعة كلية حقوق القاهرة. 5 
پ2 ۲ مس هود سار »> المحامى العام لدی محكمة 
کم! شارك فى جانب من اجتماعات هذه اللحنة السادة : 
الدكتور محمد محيى الدين عوض » الب رئيس جامعة النصورة . 


الدكتور عبد ااعز بز عامر ء الاستاذ السایق للشر بعة الاسلامية بكلية 
االحقوق جامعة القاهرة ٠‏ 


اادکتور محمد ااسعید عبد ربه » عميد كلية ااشربعة والقانون بجامعة 
الأزهر . 
عين شمس , 

الدكتور عبد العظیم مر می و زیر » اس تاذ مساعد القانون الجنائی 
بحةقوق المنصورة . 

الد کتور سمور فوزى مص طفى کامل ¢ اس تاو بمجلس الدولة ٠‏ 


دقك قام بأعمال أمانة الح طيلة هذه الفترة و بذل حھو دا غير عاد بة 
کر ها بالتقد: ر الاستاذ محمد المیری وکیل الوزارة بالحاس و الاستاذ شبل 
أ بل بدوی الباحث الفنی نا احلس . 


الکتاب ۳ ۰ ويضم الاحکام العامة لقانون العقوبات . 


الکتاب انثانی ۰۰ و تضهن الأحكام الخأصة بالحدود الشرعہ_ة 
والقصاص ف اننفس 4 والقصاص ما دون اللفس ۰ 


الاب الثالث ۰۰ ویضم الاحکام الخاصة بالمقوبات التمزيرية + ., 


5 


وفيما بلی بیان مو جز عن بعض الاحکام اا الثلائة 
التی تالف منها مشروع قانون العقو بات ۰ 
ااكتاب الاول ا 


الاحکام العامة" وینقسم الى سبعة ابواب بيانها على 
ار _التسالی. : ۱ 


الباب ۔الاول : وشمل قانون العقوبات ونطاق تطبيقه من حيث 


الباب إنشانئن ٠:‏ عن الجردمة وانواعها وقد نص ق هذا الباب على 
ان الجرائم الحدية تعد جنابات . 


اما الج۔۔رالم التعز بر باه فانها تحدد و دق العقوبة المغررة قالونأ . 
كما تضمن هذا الباب أركان الجريمة واحکام الشروع فيها 
وانس اب الاباجة ۰ 


آما الاب الثالث : 


والاهلية الجدائية . 


ویتضمن الباب الرابع : انواع العقوبات الاصلية والتعبئة » كما بتضمن 
كيفية تطبرق العقويات واحکام اامود . 
اما الباب الخامسن : فیحتص بتلفیذ العقوية . 
شمل الاب السادس : احکام العفو عن العقوبة والعفو الشامل . 
اما الاب السابع : فیتضمن الاحکام المشتركة بين الحدود . 
ویر تگز ٘اخَتاب الأول على الاسس الآزية ٠‏ 


او لا ۰ ااتمییز ل بين الحرانم الحد بة والحر الم التعز نز بة و بقحصد با لالح جرائم 
الحدية ٠‏ الجرائم اوس لمقو.+ مقدرة شرعیا علی النحو الدی تتضمنه 
احکام هذا اائروع اما ماعدا ذلك فانه يعد جربمة تعزيرية . 
الاب ااز حیم الذى نفسو الاصسلاح وبحذر للعبر ذ5 . فالعفو؛ات ق الشر سة 
الاسلامبة زواحر قبل الفدل روادع بمده . 


SET ES 

ةا + الالتزام بمندا شزعية اتعقؤبة علی الحردمة . 

دابا : الالترام دا المسكولية التتتخصية © امسا9 لقوله تعالى 
« کل شس تیار کت متا 6:. 

شا ا - الاخذ بالعقوبات البدنية والتدابير ٤‏ كنوع من العقوبات 
ااتعزیریة ۰ 

سادسا ‏ تفرید العقوبة حسب جسّامة الجريمة وخطورة مرتکیها . 

الکتاب الثانى و تضمن ااحدود ۰ 

وشتمل هذا الکتاب علی ثمانية ابواب بختص کل منها ,بالاحک‌ام 
المتعلقة بکل حد على حدة : 

لباب الا ول - پشتمل على الاحکام التعلقة بحد السر قة ٠.‏ 

الباب الثانی ع شتمل علی الاحکام الخاصة بحد الحرابة 8 

الباب اثثالث - عن د الزنا . 

الاب اارابع س عن حد القدذف . 

الباب السادس ب عن حد الردة . 

الباب السابع - عن القصاص فى النفس . 

الباب الثامن _ عن التصاص فيما دون اللفس . 

ویحتوی کل باب من هذه الابواب على تعريف الجريمة الحدية وكيفية 
ارتكابها واثباتها وشروط تو قيع العقوبة الحدية وكذلك شروط الاعفاء منها 


ودرء الحد . كما پتضمن النص على توقيع العقوبة التمزيزية القررة فى حالة 
عدم توافر احد الشروط اللازمة لتوقيع العقوبة الحدية . ۱ 


وتجدر الاشارة هنا الى إن اللجنة قد رات الاخد بالاحکام الفقهية التي 
سفق عليها جمھور الفقهاء ولا تتعارض مع ظروف الحال فى بلادنا ٤‏ كما 
رات آن تكون الاحکام الخاصة للحدود واضحة حلية حتی تتيح لکل مطلم 
عليها أن يتبين مقصدها دون غموض او تجهیل ۰ 


اما الکب الثالث. فیختض بالتعازیر . 


الباب الأول ل ویختص بالحرالم الماسة ہامن الوطن الخادجی 


رالداخلی: ٠‏ 
الباب الثانی - ویتضمن الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطنی . 
الباب الشانث - عن الجرائم المخلة بواجباگ العمل والتيابة عن الغیر . 
الباب الرابع ‏ عن الجرائم الواقعة على السلطات العامة . 
انباب ااخامس - عن الجرائم الخلة سے العدالة . 
الباب السادس - عن الجرائم الخلة بالثقة العامة . 
الباب السابع ‏ عن الجرائم ذات الخطر والضرر العام . 
الاب انثامی - عن الجرائم الماسة بحرمة الادیان . 
الباب انناسم - عن الجرائم" الراقية مان الاشقاض . 


اماب العاشر - عن الجرائم التی تقم بواسطة الصحف وغبر‌ها من 
طرق العلانية ۰" ۱ 


اباب الحادى عشم جد قوق الحرائم ااات# بالاعتبار والآداب العامة 
اراق اد مع وافش ۶ الاسر ار ۰ 


!اباب الغانى عشم - عن الحرائم الواقعة على الال . 
الباب ااالٹ عشر ‏ عن القمار واوراق ( الیانصیب ) ٠‏ 


دامر سب الأخطر ٠‏ 


و برتکز الکتاب الثالث على اابادیء التالية : 


اولا * وضع عقوبة تعز برية للجرائم الحدية التی لم تتوافر .لها شروط 
اقامة ا؛حد وذاك ااحرلو ل4 دون افلات: الحرم من ااعقعاب عو حر مة اور فها. 


تک 


یں منت 


ثانيا : تجریم الاقمال التی بری ولى الامر ضرورة تجریمها: صونا 


۱ الثا ١‏ تجريم الا فعال التی ام يرد لا ذکر ف الکتاب او السنة وبری 
الى العيث وحتى یطمئن کل مواطن علی نومه وعدہ . 
خاهءسة بقانون العقوبات! الى السید الاستاذ الدکتور رئیس الجلس . 
وقد واهق الجلس على تشکیل لجدة برل‌انية خاصة تطلع على ماانجزته 
أااجنة الفنية وتبدی ما لدیها من ملاحظات » وقد خلصت اللجنة الى ان 


۰ 
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واللجنة اذ.تقدم هذا الشروع تر جو أن یوافق الجلس الو قر على احالته 
الع لجنة الشئون الدستوربة والتشر بعية »وعلی عقد حلسات استماع للتعر ف 
علی الحلس ااو قر ٠‏ رجاء ا موا فقنة علی لق .. 


رئيس اللجنة 


حافظ بدوى 


اعدا وافق الحلس على ذا التقریر بجلسة ۱۹۸۲/۷/۱ ١‏ باحالة 


مشروع القانون المعروض الى اجنه الشیون الدستورية والتشريمية لتجری 
شو نها قد 5 ۱ 


اال اسم عاك ملسي" »> هم هذا ء تفر بر 
لحنة تقنين احکام الشريمة الاد لامية ( لجنة النجارة البحرية ) عن مشرو 


قانون التجارة البحریه ٠‏ 
رحاء التفضل بعر ضه على الحاس لاحالته الى لحنة الشثون الدستورية 
ند اختارلان الاجنة مقررا لها :فيه امام الجلس ٠‏ 
ونفذ نوا بق‌ول فالق الاحترام > 

۸۳۰ 


سیق لو سے 


تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية 
عن مشروع قانون التجارة البحرية 


ننظم شون النجارة البحرية حاليا فانون صدر عام ۱۸۸۳ مستمدة 
احكامه من المجموعة التجارية الفرنسية الصادرة عام ۱۸۰۷ © ومن تم لم 
بعد سائفا آن بظل قانون هذا شماه » ساريا على العلاقات التجارية البحرية: 
التی طرا علیها تطور مائل » خلال المائة العام الاخيرة » وکان لازما ان 
بوكب التشریع هذا التطور اواجهة الشاکل التی استحدئت فى تلك 
الحالات بمراعاة العاهدات والاتفاقیات الدولية التی انضمت اليها مصر ‏ » 
وقد اعدت وزارة العدل مشر وعا للتجارة البحر بة > محققا لذلك كله . وقد 
شارك فى اعداده صفوة من رحال القانون المتخصصين فى هذا الحال من بين 
اساتذة القانون والمستشارين وغيرهم من أصحاب اارای » وقد احيل هذا 
روع الى مجلس الشسعب الذى احاله الى لجنة الشون الدستورية 
والاشريعية » الٹی عکفت على دراسته » مستمینن پلجنة فنےة من رحال 
القانون والشتغلین بالاعمال البدرية . 


RT‏ جا سا با امرس ۸ انيه السادرہ مام ۱۱۸۰ بجسل 
الشریعة الاسلامية الصدر الرئیسی للتشر بع ٤‏ اعادت اللجنة دراسة.الشروع 
اراعاة ان تکؤن احکامه متفقة مع احکام الشريعة الاسلامية » وقد التزمت 
الاجنة فى اعدادها لاحکام الشر و ن ٤‏ ہما ورد فيه نص تطعی' الشبوت والدلالة 
فان لم بوجد النص اخدت اللحنة بمختلف وسائل استنباط الاحکام.الشر عبة 
من اماع او قياس او عرف : كما استهدت اللحنة فى تقربر بعض الاحکام 
بالصاحة الرسلة ؛ وهی كما عر نیا فقھاء الشریعة الاسلامية کل امر بحقق 
منذعاه تام لامجنمم أو بد فم مضره عله ولم برد فيد تصن هن انشارع باعتباره 
او بااغال٭ ‏ وبمراعاة الشرطين الاساسین اللدين اشترطیما الفةیاء فى اعتبار 
ااصالح اارساة وهما ؟ 


() أن تکون الصلحة حقيقية پترتب علیها بقینا لا وهما جلب 
مم .الحة أو دفع مشم 5 2 


(ب) الا بتعارش تحقیق هذه ا نیہ مع حکم ثبت بنص قطعى غير 
قابل لات‌اویل » وبهذه الاصول العامة یمکن ان تحکم بالجواز 
علی کل احراء حد ند حمق الملصلمحد العامة وعلی كل :تعاملة جل ردة 
تعار ف الشانی ليا 4 ولا ہو جد تدر نمٹھھا 4 ه عل ر ۸43 


اتفاق بين المتعاقدين لا بحل حراما ولا بحرم حلالا ۰.وغنی عن 
التول ان اختلاف الفقهاء ف هذه الماملات يعطى الفر صة لاختیار 
اسب الاراء للحكم على ما حری عليه عمل التاس »© لتحفیق 


وقد عرس مشروع القانون على الازهر الشریف فوافق عليه » مع ۸4 
بعش 'للااحظات © التى أعيدت صياغة الشرو تي على ضو نها ۰ 
وعلى هدى ما تقدم حمعه تری اللحنه ان ا مشروع بحالته صالح 
لانظر » وتوصی الحلس باحالته الى لحنة الشنون الدسةورية والتشرسية 
اشن لاستكمال مراحل استصداره ی ا 
رئيس اللجنه 


السبيد الدکتور رئيس ملس الشعب 

558 اس طليبة * وبعد اتشرف بان ارفع ر 

ج نين الشريعة الاسلامية ( لجنة التحارة ) 
رجاء التفضل تفر نه م 

5 3 بعر ضمه على 


رس مر لعيةه . 


دلكم » مع هلا » تقریر 
عن مشروع فانون التجارة. 
الجنی احالته الى لجنة الشئون الدستورية 
وقد اختارنی اللجنة مقررا لها امام الجلس 
زتفضلوا بقبول فائق الاحترام 4 
۱-۸۳۰ 


دکتور محمد کامل ليله 


تقر در لحنه تقنين احكام الشربعة الاسلامية ( لجنة التجارة 4 
عن مشروع فانون التجاره ۱ 


| - بنظم شئون التجارة قانون التجارة الصادر فى سنة 1187 + 
وذلك بالاضافة الى بعض القوائین التی نظمت بعض الشئون التعلقة بممارسة 
اش اط التهارى 4 ون فلت قانون الس‌جل.التجاری والقانون, الاين 
بالوكالة التجارية .. . ۱ 

٢‏ الامونين من هم "القوانین اانظمة الارن الغجارة قانون الش رکسات 
رقم ۲۷ لسنه ۱۹۵6 مع ما ادخل علیه. من تعديلات قوانین صدرت فى 
فترات لاحقة + واخیرا صدر قانون الشركات الجدید وهو القانون رقم ۱9٩‏ 
ل.سنه ۱۹۸۱ ۰ 


۲ - وقد بذلت عدة محاولات اوضع قانون حدید ینظم شون التجارة؛ 
اوس ا رس التطورات ألمائلة ال طلر ات علی 1إحياة التحار بة 6 غاا 
سب« 1 


العاصر ۰ 
کے وعقب صلذوو التغلایل الدستوری: قر ۲۳.مايواستة. .134تالدی 
تتن فما تک مه ات تعد بل نص الادد 1 ۲ ۱ من ا(ذ سود بحیث 


شكلت بالحاس لجنة لاعداد مشروع قانور للعحارة يتفق مع احدث الاتجاهات 
النظمة للشئون التجارية » و؛کون س فى نفس الو قت - متفقا مع احكام 
الثم بعة الاسلامیه ۰ 

ة- وفك عكفت اللحنة على اعداد التشر بع الطلوب مستهدية فى ذلك 
التجارة الكونتى النذای صدر فى العام الافی > ويتالف الشروع من اربعة 


ابواب هی : 
الباب الأول : التجارة وجه عام » ویشہمل ٠‏ 
ے عم ال التجاربة ۰ ۱ 
ب الان 


ہے الد فاتر التحاریة ۰ 
کت ات كل التحاری ۰ 


م٠‎ 


سه التحر 


.سے ۵ ۰ ١‏ امس 


۰ الباب الثادى : الالتزامات التجارية ٤‏ ویشمل.  :‏ ن 
یت البيسم التحاری ۰ 
- الرهن التجارى . 2 ۱ 
ہے الافاع کا السستودعانة ان ي ي ۳ 
- الوکالة التجارية . 
ےر الس هدم 218 
بی الي 
عملیات البنلوك , ۱ 
الاب انثالت : الأوراق التجارية » ویشمل : 
ع سے سا , 


Fe‏ رف ٩۰‏ تي یں 


ے السسند الاڈنی . 
ہے اقسا و ۱ 
- الاحکام العامة التى تسری فی شان عذہ الاوراق التجارية الثلاث . 


الباب الرابع : الافلاس والصلح الواقى منه وشمل : 

ب شیار الافلاس ۰ ۱ 

۰ ادارة التفليستة و : 

کے كال الافلاس ۹ 

ادار؛ موجودات التفلیسة وتحقيق الدیون . ۱ 

2< اترتا الو ۱ ۱ ٠‏ ۱ 2 

٦ے‏ هذا بیان موجز بالابواب.التی بتالف منها مشر وع القانون ٤ء‏ 
«إلاحظ انه ةد طرات تطورات کبيرة على ااحياة الالية والتجاربة في 
السنوات الاخيرة » وقد واکبت تشربعات كثيرة من الدول ااعربية احدث. 
الاتجاهات فى مجال التشریمات التجارية » بینما بقى تشریمنا متخلفا نی هذا 
ااجال . ومن ثم كان لابد من وضع تشریع جديد بتفق والتطورات 


العلمیة الحدثة . 


۱ : 
۷۰ -. هذا ٤‏ وف نفس الوقت روعی ان تتفق احکام الشزوع مع احکام 
الشربعة الاسلامية > وقد التزمت اللحنة فى اعدادھا للمٰٹر وع بجميع .مصادر 
اتشر بع ااسلامی من کتاب او و و هما ااحسدران اللذان ورد ہما 


يل ؛ او بش ذلك من المسادر الشرعية فيما لم برد آنه نض شرع ؛ 


مثل الاجماع أو القياس او العرف ا لمعتبر شرعا . 


۸ _ كنا اعتدت اللجنة - ٹالنسےة الى عض الأحكام الشرعية ب 
ام یشرع حکم لنحقیقه ٤‏ مع مأ بقتضبه من حلب ماهعة او دفع مضره 
للمجتمع » ولم برد نيها نص من الشارع باعتبارها أو بالغائها » ویمراعاد 
الشرطين الاساسیین اللذین اشتر طهما الفقهاء قى اعتبار المساحة 

(۱ آن نون الم لن حقيقبة شرك غلیها -.علی وجه القطع 

(ب) الا بمارض آلتشریع نهذه الصلحة حکما شرعیا لبت بنص قاطع غير 

قابل للتاویل . 

۹ - وہمکن بيذه الاصول العامة ان نحکم بالجواز على كل امر جد 
معاملات الناس ۰ بحقق مصلحة عامة لهم » وعلی کل معاملة جديدة 
مار ف الناس عاییا ولا بوجد نص بحرمها ٤‏ وعلی کل اتفاق بين التماقدین 
لا بحل حراما ولا يحرم حلالا . 

۰ - ولا بخفی ان اختلاف الفشهاء ف صدد هله العاملات من حيث 
الحل والحرمة تیح الغرصة لاختیار انسب الآراء للحکم علی ما حری عليه 
عمل الناس لت‌قیق مصالحهم الشت رکه ٠‏ 

وق ضوء ما تقدم جمیعه‌تری اللجنة مشروع القسانون ب من حيث 
الاسن والمبادىء العامة التی تقوم عليها ‏ صااحا للعرض على الجلس طبقا 

وترجو اللجنة الجلس احالنه الى لجنة الشثون الدستورية والتشريعية 
ااستکمال مراحل استصداره ۰ : 


۲ من رجب نة ۱۰۳ ه الوافق ۲0 من أبريل سنة ۱۹۸۲ م 


٠‏ » وافق الحلس على.هذا التقربر بحلسة ۱۹۸۲/۷/۱ » باحالة مشر وع 
ا"قانون العروضر ان تن ان رن الدسستوربة" والتشربعية لتجری 


